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يمثــل لبنــان حالــة مثيــرة للاهتمــام عندمــا يتعلــق الأمــر بالسياســة الاجتماعيــة. فبينمــا كان نمــوذج الدولــة التنمويــة يُعتمــد حــول العالــم، أصــرّ 
لبنــان علــى تبنــي الاقتصــاد المتحــرر مــن كل قيــود. الدولــة التنمويــة طبّقــت أنظمــة الرفاهيــة، ومــا كان يســمى دول الرعايــة، فــي الاقتصــادات 
ــي السياســة  ــة ف ــى مــن تدخــل الدول ــان الحــد الأدن ــار لبن ــك، وباســتثناء بضــع ســنوات، اخت ــي مــوازاة ذل ــا. ف ــي أوروب الرأســمالية المتقدمــة ف
العامــة والحمايــة الاجتماعيــة بشــكل عــام. وقــد تفاقــم هــذا الأمــر فــي فتــرة إعــادة الإعمــار، حيــث ســيطر القطــاع الخــاص والجهــات الفاعلــة 
غيــر الحكوميــة علــى مجــالات الخدمــات الاجتماعيــة والحمايــة الاجتماعيــة، مثــل الصحــة والتعليــم. وفــي الســنوات الأخيــرة، ومــع الزخــم الــذي 
اكتســبته المســألة علــى المســتوى الدولــي، عــاد النقــاش حــول الحمايــة الاجتماعيــة والضمــان الاجتماعــي إلــى لبنــان، وتــم التشــديد عليــه بعــد 

أن تكــررت الدراســات والتقاريــر الداعيــة للقلــق المتعلقــة بمعــدلات الفقــر وعــدم المســاواة والبطالــة فــي البلــد.

تســعى هــذه الورقــة للتمعّــن فــي مشــهد الحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان مــن منظــور الاقتصــاد السياســي، مــع مراعــاة النقاشــات التــي تجــري 
حــول الحمايــة الاجتماعيــة علــى الســاحة الدوليــة. وتنقســم الورقــة إلــى خمســة أقســام. يقــدم الأول لمحــة عامــة عــن معنــى الحمايــة الاجتماعيــة 
ــة  ــى مشــهد الحماي ــر شــاملة، عل ــة غي ــع، بطريق ــي يطّل ــى السياســات. القســم الثان ــاول المفهــوم وانعكاســاته عل ــي تتن والأطــر المتعارضــة الت
الاجتماعيــة فــي لبنــان. ثــم احتول الورةق وعض اةيامحل اةيعامتجلا يف الســياق ااصتقلاد ايسايسل الأوعس يف البلد من لاخل إظهــار 
المســتفيدين والمتضرريــن من نظام اةيامحل ائاقلم، وذلــك فــي القســم الثالــث. أمّــا القســم الرابــع فيطــرح النقــاش الحالــي حــول سياســات الحمايــة 
الاجتماعيــة علــى المســتويات الدوليــة مــن أجــل اســتخلاص الــدروس مــن أجــل لبنــان. وأخيــراً، يقتــرح القســم الخامــس حــول الاســتنتاجات وســيلة 

للتقــدم نحــو تحقيــق حمايــة اجتماعيــة شــاملة علــى المســتوى الوطنــي.

أ( تعريف الحماية الاجتماعية

»الحمايــة الاجتماعيــة« مصطلــح جديــد نســبياً، يُســتخدم لوصــف السياســات الاجتماعيــة المتعلقــة بحمايــة الفقــراء والضعفــاء، ظهــر فــي أواخــر 
 Devereux &( التســعينيات كنســخة مُســتعادة ومنقّحــة مــن خطــاب وسياســات البنــك الدولــي المبنــي علــى شــبكات الأمــان الاجتماعــي
Sabates-Wheeler, 2007( المصممــة للتخفيــف مــن آثــار الأزمــة الاقتصاديــة وسياســات التكيّــف الهيكلــي ومــا تلاهــا مــن الصدمات على 
الفقــراء والأكثــر هشاشــة فــي الــدول الناميــة. فقــد تعرّضــت مقاربــة شــبكات الأمــان إلــى نقــد لاذع »مــن اليســار )بســبب اعتمادهــا علــى الرواســب 
الاجتماعيــة وكلبيّتهــا السياســية( واليميــن )بســبب حلّهــا محــل آليــات الحمايــة الاجتماعيــة غيــر الرســمية وخلــق اعتمــاد علــى المعونــات غيــر 
 Devereux( »علــى حــد ســواء، إلــى أن وافتهــا المنيــة، ليعــاد إحياؤهــا منتصــرة مــن جديــد كـ‹حمايــة اجتماعيــة‹ فــي بدايــة الألفيــة )المســتدامة
Sabates-Wheeler &, 2007(. ومــع ذلــك، مــا يــزال مفهــوم الحمايــة الاجتماعيــة مثيــراً الجــدل مــن حيــث تطبيقــة والسياســات المُســتمدة 
منــه. وهنــاك إجمــاع عالمــي حــول أهميــة الحمايــة الاجتماعيــة وأهميتهــا، خاصــة بالنســبة للبلــدان الناميــة، لكــن الاختلافــات تســكن فــي وســائل 
تحقيقهــا. فــي الواقــع، يســتخدم هــذا المصطلــح بشــكل حصــري تقريبــاً لوصــف السياســات الاجتماعيــة فــي البلــدان الناميــة أو الأقــل نمــواً. وعلــى 
الرغــم مــن اســتخدامه حــول العالــم، إلا أن مضمونــه ليــس كونيــاً، حيــث يقــارب السياســات التــي تكمّــل أحــكام الضمــان الاجتماعــي فــي البلــدان 
الناميــة لتغطيــة الأقليــة المســتبعدة. فإطــار الحمايــة الاجتماعيــة فــي الاتحــاد الأوروبــي يركّــز علــى حمايــة العمــال )Europedia(، فــي حيــن 
ــرِد فــي سياســاته المتعلّقــة بالتعــاون والتنميــة الدوليــة كأداة للتنميــة الدامجــة، فضــاً عــن الحــد مــن الفقــر والهشاشــة فــي البلــدان الناميــة  تَ
)European Commission, 2012(. وكمــا يؤكــد بارينتــوس )2011(، فــي البلــدان الناميــة »تركّــز الحمايــة الاجتماعيــة بشــكل قــوي 
علــى الحــد مــن الفقــر وتقديــم الدعــم إلــى أشــد النــاس فقــراً، بينمــا تركــز الحمايــة الاجتماعيــة فــي البلــدان المتقدمــة علــى صيانــة الدخــل وحمايــة 

).)2011 ,Barrientos »)مســتويات المعيشــة للجميــع ) ولكــن بشــكل خــاص العمــال

ب( الأطر المتنافسة

تتزاحــم الخطابــات والأطــر بشــأن بالحمايــة الاجتماعيــة، وتتقــارب فــي بعــض الأحيــان عندمــا يتعلّــق الأمــر بالآثــار المترتبــة علــى السياســات. فعمومــاً، 
يظهــر خطابــان مقنعــان حــول هــذه القضيــة: النهــج الأداتــي ونهــج حقــوق الإنســان )أو النهــج القائــم علــى الحقــوق(. ويمكــن أن ينقســم الأول إلــى 
قســمين، تشــترط جماعــة »الإنتاجيــة« أن يقــوم أعضــاء المجتمــع )البلــد أو العمــل النظامــي( بالمســاهمة فيــه، كشــرط مســبق للاســتفادة مــن الحمايــة 
الاجتماعيــة )Alfers, Lund, & Moussié, 2017(؛ أمــا الأداتيــون، فيؤكــدون علــى أن الفقــر والهشاشــة المدقعيــن تضــرّان بالنمــو والتنميــة، 
وهنــا تأتــي الحاجــة إلــى الحمايــة الاجتماعيــة )Devereux & Sabates-Wheeler, 2007(. أمّــا أنصــار النهــج القائــم علــى حقــوق الإنســان 
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فيدافعــون عــن موقفهــم بحجّــة أن الحمايــة الاجتماعيــة حــق مكــرس فــي القانــون الدولــي واتفاقيــات حقــوق الإنســان وهــي بمثابــة مكــوّن أساســي فــي 
العدالــة الاجتماعيــة. وقــد أثّــرت هــذه الآراء العالميــة علــى أطــر الحمايــة الاجتماعيــة التــي كانــت تهيمــن علــى السياســات خــال العقــد الماضــي، 
وهكــذا، تكــون مقاربــة البنــك الدولــي مــن النهــج الأداتــي إلــى حــد كبيــر، وبينمــا تتبنّــى منظمــة العمــل الدوليــة النهــج القائــم علــى الحقــوق. ومــع ذلــك، 

لا يــؤدّي ذلــك بالضــرورة إلــى اختــاف جــذري فــي السياســات المقترحــة مــن الطرفيــن.

يؤطّــر البنــك الدولــي تدخلاتــه تحــت عنــوان واســع يضــم الحمايــة الاجتماعيــة والعمالــة ويشــمل »الأنظمــة والسياســات والبرامــج التــي تســاعد الأفــراد 
والمجتمعــات علــى إدارة المخاطــر والتقلبــات وحمايتهــم مــن الفقــر والعــوز - مــن خــال أدوات تعمــل علــى تحســين القــدرة علــى التكيــف والمســاواة 
والفــرص )World Bank, 2011(. وتســتند أركان اســتراتيجية البنــك إلــى مقاربــة إدارة المخاطــر الاجتماعيــة، التــي تحمــي الفقــراء مــن المخاطــر 
والصدمــات التــي تهــدد أنمــاط دخلهــم وأنمــاط اســتهلاكهم مــن خــال التأميــن ضــد البطالــة، والتأميــن الصحــي، وبرامــج الأشــغال العامــة، وغيرهــا. 
إضافــة علــى ذلــك، يحافــظ البنــك الدولــي علــى برامــج شــبكات الأمــان الاجتماعــي مــن خــال التحويــات النقديــة المشــروطة والمســاعدات الغذائيــة 
للتصــدي للفقــر المدقــع والهشاشــة، وأيضــاً تعزيــز »رأس المــال البشــري« والكفــاءة. لــذا، فهــي، بشــكل عــام، تدخــات موجهــة تركّــز علــى اســتدامة 

دماجهــا فــي الهــدف العــام، النمــو والاســتثمار، دون تحديــد درجــة المشــاركة العامــة أو الخاصــة. ســبل العيــش و�إ

مــن ناحيــة أخــرى، تقــارب منظمــة العمــل الدوليــة )ILO( موضــوع الحمايــة الاجتماعيــة مــن منظــور حقــوق الإنســان. وكــون المنظمــة هــي بمثابــة القيّــم 
علــى حقــوق العمــال، فإنهــا تؤكــد علــى مركزيــة أنظمــة الضمــان الاجتماعــي فــي الإطــار العــام لحوكمــة العمــل. وبالتالــي، يصبــح الضمــان الاجتماعــي 
عنصــراً أساســياً فــي حقــوق العمــال ويضــع العمــال وأســرهم فــي صميــم أحكامــه. وبهــذا المعنــى، يتطلــب الضمــان الاجتماعــي المنصــوص عليــه فــي 
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 102 لعــام 1952 مــن الــدول الأعضــاء تقديــم الرعايــة الطبيــة، واســتحقاقات المــرض، واســتحقاقات البطالــة، 
واســتحقاقات الشــيخوخة، واســتحقاقات إصابــات العمــل، واســتحقاقات الأســرة، واســتحقاقات الأمومــة، واســتحقاقات العجــز، واســتفادة الناجيــن مــن 
العمــال وأســرهم )ILO, 1952(. وقــد تطــورت مقاربــة منظمــة العمــل الدوليــة فيمــا بعــد نحــو النظــر إلــى الضمــان الاجتماعــي كعنصــر مــن عناصــر 
نظــام الحمايــة الاجتماعيــة الشــامل، وخاصــة بالنســبة للبلــدان الناميــة حيــث يُســتثنى معظــم الســكان مــن أنظمــة حمايــة العمّــال الرســمية، ومــن ثــم 
الاعتــراف بالحاجــة إلــى توســيع نطــاق تغطيــة الضمــان الاجتماعــي. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، قامــت المنظمــة بتهيئــة اســتراتيجية ثنائيــة الأبعــاد )أفقيــة 
وعموديــة( لتحقيــق هــذه الغايــة. يتكــون البعــد الأول مــن إنشــاء أرضيــات حمايــة اجتماعيــة، وهــو الحــد الأدنــى مــن الضمــان للوصــول إلــى الرعايــة 
الصحيــة الأساســية وأمــن الدخــل للجميــع. ويهــدف الثانــي إلــى ضمــان مســتويات أعلــى مــن الحمايــة بشــكل تدريجــي، كمــا يظهــر فــي  الاتفاقيــة 102 
)ILO, 2012(. وتجــدر الإشــارة إلــى أن أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة كانــت أساســية فــي اســتراتيجية الضمــان الاجتماعــي لمنظمــة العمــل الدوليــة 

فــي البلــدان الناميــة، ولكنهــا لــم تتحــوّل إلــى شــرط ملــزم للــدول الأعضــاء، لأن أحكامهــا لــم تحــدد إلا فــي توصيــة )رقــم 202(، وليــس فــي اتفاقيــة.
بنــاء علــى مــا ســبق، يعتبــر البنــك الدولــي الحمايــة الاجتماعيــة كأداة لمســاعدة الفقــراء والأكثــر هشاشــة، بينمــا تــرى منظمــة العمــل الدوليــة أنهــا حــق 
إنســاني وعمّالــي يضــع الضمــان الاجتماعــي فــي قلــب الحمايــة الاجتماعيــة. وعلــى الرغــم مــن هــذه الاختلافــات، فقــد تمكّنــت المنظمتــان مــن التقــارب، 
لا ســيما بعــد اعتمــاد أهــداف التنميــة المســتدامة حــول العالــم، التــي أكّــدت علــى ضــرورة إنشــاء أرضيــات وأنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي إطــار 
الهــدف 1 )القضــاء علــى الفقــر لجميــع النــاس وفــي كل مــكان(. فالهــدف 1-3 يشــير إلــى »اســتحداث نظــم وتدابيــر حمايــة اجتماعيــة ملائمــة علــى 
الصعيــد الوطنــي للجميــع ووضــع حــدود دنيــا لهــا، وتحقيــق تغطيــة صحيــة واســعة للفقــراء والضعفــاء بحلــول عــام 2030« )الأمــم المتحــدة(. ويف هــذا 
اايسلق، قامت نمظةم المعل الدوةيل وانبلك الدويل بإطلاق الشــراكة اةيملاعل من ألج اةيامحل اةيعامتجلا الشــاملة يف الاعم ٢٠١٦، كمبادرة 
عتلزيز اةيامحل اةيعامتجلا يف عيمج أاحنء الاعلم، تستلهم من مقاربة قحوق ااسنلإن في نمظةم المعل الدوةيل، عم اشتلديد يف الوقت ذاهت 
ىلع أداتيــة انبلك الدويل. فالمذكّــرة المفاهيميــة التــي تطــرح المشــروع تعــدد فوائــد الحمايــة الاجتماعيــة فــي التقليــل مــن الفقــر والتشــجيع علــى الدمــج، 
المســاهمة فــي النمــو الاقتصــادي، تعزيــز التنميــة البشــرية مــن خــال التحويــات النقديــة، زيــادة الانتاجيــة، والحمايــة مــن المخاطــر والصدمــات، 

.)2016 ,World Bank and ILO( بالإضافــة إلــى التأكيــد علــى أنهــا حقــوق إنســانية للجميــع، بمــا فــي ذلــك العمــال

وقــد تعرّضــت هــذه المقاربــة إلــى النقــد كونهــا لا تأخــذ فــي الحســبان عــدم المســاواة البنيويــة وانتهــاكات الســلطة التــي تســبب وتدعــم الهشاشــة عبــر 
الأجيــال )Devereux & Sabates-Wheeler, 2004(. وهكــذا، ظهــر مفهــوم »الحمايــة الاجتماعيــة التحويليــة« الــذي يســعى إلــى توســيع 
نطــاق الحمايــة الاجتماعيــة لتشــمل مجــال تمكيــن وتغييــر البنــى القائمــة غيــر العادلــة. ويعــرّف أنصــار هــذه المقاربــة الحمايــة الاجتماعيــة بأنهــا 
»مجموعــة مــن المبــادرات، الرســمية منهــا وغيــر الرســمية، التــي توفــر: المســاعدة الاجتماعيــة للأفــراد والأســر الفقيــرة للغايــة، الخدمــات الاجتماعيــة 
للمجموعــات التــي تحتــاج إلــى رعايــة خاصــة تحــت طائلــة حرمانهــا مــن الحصــول علــى الخدمــات الأساســية، التأميــن الاجتماعــي لحمايــة النــاس 
مــن مخاطــر العواقــب والصدمــات التــي تتعــرض لهــا ســبل العيــش، والإنصــاف الاجتماعــي لحمايــة النــاس مــن المخاطــر الاجتماعيــة مثــل التمييــز 
أو الإســاءة« )Devereux & Sabates-Wheeler, 2004(. لكــن هــذا يســتلزم تغييــر البيئــة القانونيــة وتعزيــز النقابــات العماليــة والتنظيــم 

الجماعــي، فضــاً عــن الهيــاكل الرســمية وغيــر الرســمية التــي توفّــر تدابيــر الحمايــة الاجتماعيــة.

ســتقوم هــذه الورقــة بتفحّــص قضيّــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان مــن خــال هــذه الأســاليب المختلفــة التــي لهــا أوجــه تشــابه كثيــرة، لا ســيما 
عندمــا يتعلــق الأمــر بتعريــف الحمايــة الاجتماعيــة. وبالتالــي، ســيتم دراســة الوضــع اللبنانــي انطلاقــاً مــن أن »أدوات الحمايــة الاجتماعيــة تشــمل 
التأميــن الاجتماعــي والمســاعدات الاجتماعيــة وسياســات ســوق العمــل. ويشــير التأميــن الاجتماعــي إلــى البرامــج المرتبطــة بالاســتخدام الممولــة 
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مــن المســاهمات المقدمــة مــن أصحــاب العمــل والمســتخدمين بنــاءً علــى الأربــاح. وقتدم اعاسملدة اةيعامتجلا احتلولايت إىل أوئلك الذين لا 
تسيطعيون المعل أو عبتسيدون من اةلامعل املرةحب وغيرهم من المؤهلين، سواءً ىلع أاسس الدلخ أو ةلاح الهشاشــة أو الحقوق كمواطنين. 
كما تشــكّل التدخلات المولدة للدخل، مثل برامج التوظيف العامة، شــكلًا من أشــكال المســاعدة الاجتماعية. وتشــمل سياســات ســوق العمل معايير 
العمــل والحقــوق الأساســية فــي العمــل )مثــل سياســات الحــد الأدنــى للأجــور، والتأميــن ضــد البطالــة، وقوانيــن مكافحــة التمييــز، والتدريــب، والحــوار 
الاجتماعــي، ومــا إلــى ذلــك(. ويتــم تمويــل المســاعدة الاجتماعيــة عــادة مــن خــال الضرائــب العامــة، وفــي حالــة البلــدان منخفضــة الدخــل، مــن المــوارد 
الخارجيــة مثــل المســاعدات« )Hujo & Gaia, 2011(. هــذا التعريــف الشــامل يأخــذ بعيــن الاعتبــار الأطــر المهيمنــة للحمايــة الاجتماعيــة، التــي 
ســتضيف إليهــا الورقــة، مســتلهمة مــن المقاربــة التحويليــة، الآليــات غيــر الرســمية التــي توفــر درجــة معينــة مــن الحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان، بمــا 

فــي ذلــك التوظيــف والتعليــم والصحــة وغيرهــا مــن التحويــات النقديــة أو غيــر النقديــة، ســواء الممنهجــة أو الظرفيــة.

آليــات الحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان، بمعناهــا الواســع، شــديدة التنــوع والتشــتت، وتقــدم منافــع علــى اختــاف الفئــات الاجتماعيــة ووضعهــا فــي 
ســوق العمــل. فتوجــد أنظمــة ضمــان اجتماعــي للعمّــال النظامييــن فــي القطاعيــن الخــاص والعــام، وآليــات عامــة للحمايــة الاجتماعيــة لأولئــك 
الذيــن لا يســتفيدون مــن الضمــان الاجتماعــي بشــكل تدابيــر شــبكات الأمــان الاجتماعــي، كمــا نشــهد مشــاركة كبيــرة مــن القطــاع الخــاص، وأخيــراً 
هنــاك أنظمــة حمايــة غيــر نظاميــة توفرهــا العائــات والمجتمــع المدنــي، مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة والأحــزاب السياســية. وســتعرض الأقســام 

التاليــة بإيجــاز هــذه المجموعــة مــن التدابيــر.

أ( الضمان الاجتماعي
 ,Standing( »كإطــار حمايــة، يغطــي الضمــان الاجتماعــي »نظــام المســتحقات الــذي تقدمــه الدولــة بمــا يســمى فــي الغالــب ›المخاطــر‹ الطارئــة
2007( ويرتبــط بوجــود عمــل نظامــي، حيــث مــن المتوقــع أن يســاهم العامــل مــن أجــل الحصــول علــى هــذه الاســتحقاقات التــي تســتند إلــى التأميــن 
الاجتماعــي. وكمــا يــرى الكثيــر مــن الباحثيــن فإنــه »نمــوذج يتــم مــن خلالــه مطابقــة ›المســاهمات‹ بـ‹الاســتحقاقات‹، والتــي مــن خلالهــا لا يقتصــر 
الأمــر علــى تغطيــة مخاطرهــم فــي حالــة الضــرورة فحســب، بــل أيضــاً التعبيــر عــن ›التضامــن الاجتماعــي‹ »مــن خــال المســاهمة فــي التحويــات 
إلــى الجيــران الأقــل حظــاً« )Standing, 2007(. أمّــا فــي لبنــان، فتتعــدد أنظمــة الضمــان الاجتماعــي، مــع نظــام واحــد للقطــاع الخــاص والكثيــر 

مــن الأنظمــة للموظفيــن العمومييــن.

يغطــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي العمّــال والعامــات النظامييــن فــي القطــاع الخــاص، وقــد تأســس فــي العــام 1963 بتمويــل مــن 
مســاهمات تعــادل 23.5 فــي المائــة مــن أجــر العمــال، حيــث يُلــزم صاحــب العمــل دفــع 21.5 فــي المائــة، مقابــل ٢ بالمائــة مــن أجــر العامــل. وبالرغــم 
مــن تمتــّع الصنــدوق بالاســتقلال المالــي والإداري، لكنــه يدخــل فــي اختصــاص مجلــس الــوزراء ووزارة العمــل، ولديــه إدارة ثلاثيــة تتألــف مــن ممثليــن 
عــن الحكومــة وأربــاب العمــل والعمــال. ولــدى الصنــدوق أربعــة فــروع: التأميــن علــى المــرض ورعايــة الأمومــة التــي تغطــي العامــل وأفــراد أســرته 
فــي حــالات الأمــراض غيــر المرتبطــة بالعمــل، الأمومــة، العجــز الجزئــي عــن العمــل بســبب المــرض أو الأمومــة ممــا يــؤدي إلــى انقطــاع الدخــل، 
والوفــاة غيــر المرتبطــة بالعمــل. أمّــا الفــرع الثانــي المتعلّــق بالتأميــن ضــد الحــوادث المهنيــة والمــرض فلــم يدخــل حيــزّ التنفيــذ. إضافــة إلــى ذلــك، يؤمّــن 
الصنــدوق بــدلات للأســرة والتعليــم، حيــث يحصــل العامــل الذكــر علــى بــدل عــن كل طفــل وزوجتــه. ولا تحصــل العامــات إلا علــى إعانــة لأطفالهــن 
فــي حالــة عــدم وجــود الــزوج أو عــدم تمكّنــه مــن التســجيل فــي الضمــان. وأخيــراً، يرتبــط الفــرع الرابــع بتعويــض نهايــة الخدمــة، وهــو فــرع مؤقــت وكان 

مــن المفتــرض اســتبداله بنظــام معاشــات التقاعــد، وهــو اســتحقاق نقــدي مقطــوع يتــم تلقّيــه عنــد التقاعــد.

وقــد نــصّ قانــون الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي علــى تغطيــة واســعة لعديــد مــن فئــات العمــال، ومــن بينهــم الموظفيــن والعمــال اللبنانييــن 
فــي جميــع أنــواع العقــود، بمــا فــي ذلــك المؤقتــة والموســمية والتدريبيــة وغيرهــا، كمــا يغطــي العمــال الذيــن يعملــون لــدى أشــكال متعــددة مــن أصحــاب 
العمــل، ويذكــر علــى وجــه التحديــد عمــال الســفن والعامليــن فــي مجــال البنــاء. كمــا يغطــي عمــال القطــاع العــام غيــر المصنفيــن كموظفيــن عمومييــن، 
أي أولئــك الذيــن يندرجــون تحــت قانــون العمــل، بالإضافــة إلــى العمــال الأجانــب الذيــن يحملــون تصاريــح عمــل والآتيــن مــن البلــدان التــي ينطبــق 
عليهــا مبــدأ المعاملــة بالمثــل. وتجــدر الإشــارة إلــى أن عــبء إعــان العمــال إلــى الصنــدوق يقــع علــى صاحــب العمــل. ووفقــاً لإحصــاءات الصنــدوق، 
التــي يعــود تاريخهــا إلــى العــام 2014، هنــاك 620،656 شــخص مســجل فــي الصنــدوق، ويســتفيد 787،429 شــخص مــن تغطيتــه )الصنــدوق 

الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، 2014(.

أمــا موظفــو الدولــة، فيســتفيدون مــن مؤسســتين منفصلتيــن، واحــدة لموظفــي الخدمــة المدنيــة والثانيــة للعســكريين والأمنييــن. وقــد أنشــئت تعاونيــة 
الموظفيــن المدنييــن فــي العــام 1963 وهــي توفّــر تقديمــات أكثــر ســخاء لأعضائهــا، مقارنــة مــع الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي. فبالإضافــة 

٢. مشهد الحماية الاجتماعية في لبنان



7

إلــى تأميــن تغطيــة القطــاع الخــاص المذكــورة أعــاه، توفــر التعاونيــة التأميــن ضــد الحــوادث والمــرض المرتبطــة بالعمــل، بالإضافــة إلــى مزايــا الــزواج 
والــولادة والتعليــم ومجموعــة واســعة مــن الخدمــات الاجتماعيــة.  والأهــم مــن ذلــك، يحــق لموظفــي الخدمــة المدنيــة عنــد التقاعــد الاختيــار مــا بيــن 
الحصــول علــى تعويــض نهايــة الخدمــة أو علــى معــاش تقاعــدي دائــم يتــم دفعــه بأقســاط شــهرية تســاوي 85 بالمائــة مــن آخــر أجــر. ويتــم تمويــل 
التعاونيــة مــن خــال المســاهمات الشــهرية لموظفــي الخدمــة المدنيــة بنســبة 6٪ مــن رواتبهــم، وذلــك مــن خــال طريقــة الدفــع الفــوري، كمــا أن الحكومــة 
ملزمــة بتغطيــة أي نقــص فــي الأمــوال )Rached, 2012(. عــاوة علــى ذلــك، فــإن نظــام معاشــات التقاعــد الخــاص بالجيــش أكثــر ســخاء بــدوره 
مــن نظــام موظفــي الخدمــة المدنيــة. وبالنســبة للضمــان الاجتماعــي، فــإن الجيــش وقــوى الأمــن الداخلــي وقــوات الأمــن العامــة لديهــا أيضــاً التعاونيــات 

الخاصــة بهــا.

وهنــاك أيضــاً أنظمــة الضمــان الاجتماعــي التــي وضعتهــا نقابــات المهــن الحــرة، كالمحاميــن والمهندســين والأطبــاء والصيادلــة وغيرهــم، ويختلــف 
كرمهــا وفوائدهــا حســب النقابــة، بيــد أن جميعهــم »يوفــرون تغطيــة صحيــة ومدفوعــات تقاعديــة منتظمــة بعــد التقاعــد. ويتــم توســيع نطــاق التغطيــة 
لديهــم لأفــراد الأســرة المعاليــن. وقــد نجحــوا فــي تحقيــق الأهــداف الرئيســية للمخططــات: توفيــر الحــد الأدنــى مــن الحمايــة الاجتماعيــة الدائمــة 

.)2012 ,Rached( »للأعضــاء والمعاليــن مــن قبلهــم
وأخيــراً، بالإضافــة إلــى أنظمــة الضمــان الاجتماعــي الموصوفــة أعــاه، هنــاك اعتمــاد كبيــر علــى شــركات التأميــن الخاصــة بشــكل رئيســي للتغطيــة 

.)2015 ,BLOMINVEST Bank( حيــث يقــدر أن 8٪ مــن الســكان اللبنانييــن مشــمولون بالتأميــن الخــاص ،)2000 ,Melki( الصحيــة

ب( شبكات الأمان الاجتماعي
مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن للمواطنيــن غيــر المشــمولين فــي أي نظــام ضمــان اجتماعــي رســمي الاســتفادة مــن دعــم وزارة الصحــة، الــذي قــد يصــل 
إلــى 85 فــي المئــة مــن تكاليــف العــاج فــي المستشــفى لبعــض الحــالات الخطــرة. وعلــى المواطنيــن الذيــن يرغبــون فــي تلقــي هــذه المســاعدة إثبــات 
عــدم قدرتهــم علــى تحمــل تكاليفهــا المحتملــة. عــاوة علــى ذلــك، هنــاك العديــد مــن برامــج شــبكات الأمــان الاجتماعــي التــي تديرهــا وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة، وأبرزهــا البرنامــج الوطنــي لاســتهداف الفقــر الممــول جزئيــاً مــن البنــك الدولــي. ووفقــاً للموقــع الالكترونــي الويــب الخــاص بــوزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة، يغطــي هــذا البرنامــج الأســر التــي تقــع تحــت خــط الفقــر المدقــع، حيــث يوفــر التغطيــة الصحيــة الكاملــة، والإعفــاء مــن رســوم 
التســجيل المدرســي، وقســائم الطعــام، والتحويــات النقديــة المشــروطة لتشــجيع الأطفــال فــي الأســر الفقيــرة علــى الذهــاب إلــى المدرســة )وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة(. كمــا يشــارك الصنــدوق الاقتصــادي والاجتماعــي للتنميــة الــذي أنشــأه مجلــس الإنمــاء والإعمــار فــي خلــق فــرص العمــل مــن خــال 

.)Economic and Social Fund for Development( خطــط التمويــل الصغيــر

ج( الحماية الاجتماعية غير الرسمية
كمــا ورد أعــاه، لا تقتصــر الحمايــة الاجتماعيــة علــى الخطــط الرســمية أو مؤسســات الدولــة التــي توفــر مســتوى معيــن مــن الأمــان لمواطنيهــا. 
فالحــال أن هنــاك نظامــاً غيــر نظامــي للضمانــات يمكــن تعريفــه علــى أنــه »إجــراءات مؤسســية، حيــث يعتمــد النــاس فيهــا بشــكل كبيــر علــى العلاقــات 
المجتمعيــة والأســرية لتلبيــة احتياجــات ضمانهــم بدرجــات متفاوتــة إلــى حــد كبيــر« )Wood & Gough, 2006(. وتتخــذ هــذه الأنــواع مــن 
الإجــراءات فــي لبنــان أشــكالًا متعــددة، حيــث تشــكّل المنظمــات غيــر الحكوميــة والأطــراف الطائفيــة  والمنظمــات تابعــة لهــا، بالإضافــة إلــى العائــات، 
أطرافهــا الفاعلــة الأساســية. المنظمــات غيــر الحكوميــة تحديــداً تبــدو بــارزة بشــكل ملحــوظ فــي تقديــم الخدمــات الصحيــة، ووفقــاً لكاميــت )٢٠١٤(، 
»بحلــول العــام 2006، قامــت المنظمــات غيــر الحكوميــة والأحــزاب الطائفيــة والجمعيــات الخيريــة الدينيــة والمجموعــات المجتمعيــة والمؤسســات 
العائليــة بتشــغيل مــا يقــارب ٨٠٠ عيــادة صحيــة، منهــا حوالــي 450 عيــادة تعمــل بكامــل طاقتهــا، فــي حيــن تعمــل البقيــة بشــكل متقطــع أكثــر وتفتقــر 
إلــى العامليــن الطبييــن المدربيــن أو المرافــق الكافيــة. ويمثــل مقدمــو الخدمــات غيــر الحكومييــن حوالــي 90 فــي المائــة مــن تقديــم الخدمــات.« وقــد 
ازدادت أهميــة المنظمــات غيــر الحكوميــة والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، بــا شــك، منــذ بــدء التدفقــات الضخمــة للاجئيــن الســوريين علــى مــدى 
الســنوات الســبع الماضيــة. وفقــاً لخطــة الاســتجابة للأزمــات فــي لبنــان »فــإن النازحيــن الســوريين يحصلــون علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة الأوليــة 
مــن خــال شــبكة وزارة الصحــة التــي تضــم 220 مركــزاً للرعايــة الصحيــة الأوليــة، و 220 مركــز للتنميــة الاجتماعيــة، ومــن خــال مــا يقــدر بـــ700 
منفذ/مســتوصف صحــي، معظمهــا عيــادات لمنظمــات غيــر الحكوميــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك عــدد غيــر محــدد مــن الممارســات/الغرف الصحيــة 
غيــر النظاميــة التــي يديرهــا أطبــاء ســوريون فــي التجمعــات غيــر الرســمية. ويمكــن الحصــول علــى الاستشــارات الطبيــة مقابــل رســوم رمزيــة فــي هــذه 
 Government of Lebanon( »ًالمرافــق، كمــا يوفّــر عــدد كبيــر منهــا التلقيــح الروتينــي وأدويــة الأمــراض الحــادة والمزمنــة والســلع الإنجابيــة مجانــا

.)2017 ,and the United Nations

وتُعتبــر الأحــزاب السياســية فــي الســلطة ومنظماتهــا الطائفيــة مصــدراً أساســياً للحمايــة الاجتماعيــة، حيــث توفّــر مروحــة واســعة مــن الحمايــة 
للأشــخاص المنتميــن إلــى طوائفهــم. وتشــمل هــذه التقديمــات الرعايــة الصحيــة لأن العديــد مــن مقدمــي الخدمــات هــم منظمــات ذات صــات طائفيــة. 
في الواقع، »الأحزاب الطائفية مجموعة تشــغّل أو تســيطر على نســب مهمة في البنية التحتية للرعاية الأولية في لبنان. وتلعب الأحزاب الطائفية 
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ن كان غيــر مباشــر، فــي الرعايــة الثانويــة. وتحصــل جميــع المنظمــات الطائفيــة علــى معاملــة تفضيليــة  والجمعيــات الخيريــة الدينيــة دوراً هامــاً، و�إ
لأنصارهــا فــي مرافــق تديرهــا جمعيــات خيريــة ومؤسســات عامــة«)Cammett, 2014(. كمــا توفــر الأحــزاب السياســية فــي الســلطة حمايــة اجتماعيــة 
غيــر نظاميــة مــن خــال تأميــن التوظيــف العرضــي والمتضائــل فــي مؤسســات الدولــة، كالعمــال المياوميــن فــي مختلــف المؤسســات، لا ســيما فــي 
شــركة الكهربــاء الوطنيــة )عبــدو، فخــري، و قبيســي، 2017(. وتمتلــك الأحــزاب السياســية حصــة غيــر رســمية مــن العمالــة غيــر النظاميــة وغيــر 
المســتقرة فــي المؤسســات العامــة المختلفــة لتخصيصهــا مقابــل الــولاء لأفــراد مجتمعهــا الأكثــر هشاشــة، بشــكل عــام. وقــد انتشــر هــذا النــوع مــن العمالــة 
ذو الدوافــع السياســية أيضــاً القطــاع الخــاص، حيــث للقــادة الطائفييــن تأثيــر كبيــر أيضــاً )طرابلســي، 2016(. وتشــكّل هــذه الممارســات نوعــاً مــن 
ن كان لأغــراض سياســية. كمــا تقــوم الأحــزاب السياســية، فــي مناســبات متفرقــة،  برامــج الأشــغال العامــة غيــر الرســمية وتســتوعب بعــض البطالــة، و�إ

بتوزيــع الحصــص الغذائيــة علــى أفقــر مجتمعاتهــا، خاصــة خــال المناســبات الدينيــة )كشــهر رمضــان( وخــال مواســم الانتخابــات.
وأخيــراً، تشــكل العائلــة إحــدى آليــات الحمايــة الرئيســية ضــد المــرض أو البطالــة أو المخاطــر المرتبطــة بالشــيخوخة. ويمكــن أن تأتــي هــذه الضمانــات 
غيــر الرســمية فــي شــكل دعــم فــرد مــن أفــراد الأســرة بالدخــل فــي حــال البطالــة أو المشــقّة، فضــاً عــن المســاعدة فــي التكاليــف الصحيــة، أو رعايــة 
الأطفــال والمســنين. هــذا وقــد يــؤدّي ضعــف نظــام الحمايــة الاجتماعيــة إلــى نشــوء الروابــط العائليــة القويــة أو التضامــن، ممــا يجعــل وحــدة الأســرة 
هــي المصــدر الأكثــر ضمانــاً للســامة الاجتماعيــة. فــي الواقــع، وجــدت إحــدى الدراســات أن 74.8 فــي المئــة مــن المســنين اللبنانييــن حصلــوا علــى 
معظــم دخلهــم مــن التحويــات الماليــة مــن أولادهــم )Tohme, Yount, Yassine, Shideed, & Sibai, 2010(. والأهــم مــن ذلــك هــو أن 
التأميــن غيــر النظامــي يصبــح أكثــر إمكانيــة مــن خــال التحويــات الماليــة التــي يرســلها المهاجــرون اللبنانيــون إلــى أهلهــم أو أشــقائهم، والتــي تســاهم 

بشــكل كبيــر فــي تغطيــة نفقــات التعليــم والصحــة للعديــد مــن الأســر اللبنانيــة.

قصاء د( تفسير النموذج اللبناني: امتيازات و�إ

تــم اعتمــاد نظــام الضمــان الاجتماعــي الرســمي فــي ســياق بنــاء دولــة الرفاهيــة فــي الاقتصــادات الرأســمالية، لأداء وظيفتيــن رئيســيتين: توفيــر 
»الخدمــات الاجتماعيــة للأفــراد أو الأســر التــي تمــر فــي ظــروف خاصــة أو الحــالات الطارئــة: الضمــان الاجتماعــي، الصحــة، الرعايــة الاجتماعيــة 
والتعليــم والتدريــب والســكن« و«تنظيــم الدولــة للأنشــطة الخاصــة )للأفــراد والهيئــات الاعتباريــة( التــي تغيّــر مباشــرة ظــروف الحيــاة المباشــرة للأفــراد 
والجماعــات ضمــن الســكان«)pp ,1979 ,Gough. 4-5(. وقــد شــكّلت دولــة الرفاهيــة ســمة رئيســية فــي حقبــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 
التــي تميــزت بعقــد اجتماعــي توفــر فيــه الدولــة شــروط تراكــم رأس المــال، وتضمــن فــي مــوازاة ذلــك تســوية معينــة مــن خــال المســاومة الجماعيــة، 
والاســتهلاك الجماعــي، وضمــان مــا يمكــن تســميته حقــوق الرعايــة الاجتماعيــة )Slavnic, 2009(، مثــل التعليــم والصحــة وغيرهــا مــن الحقــوق. 
ويؤكــد ســافنيتش )2009( كذلــك أنــه مــن خــال »مزايــا هــذه الحقــوق الاجتماعيــة، فــإن رفاهيــة المواطنيــن أقــل اعتمــاداً علــى القيمــة الســوقية المباشــرة 
لعملهــم، وهــي عمليــة تقــوم بعكــس مســار التســليع. وبهــذا المعنــى، فــإن دولــة الرفــاه لديهــا تســعة عناصــر مكملــة وفقــاً لــوود وغــوغ )٢٠٠٦(، تشــمل 
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: ســيطرة نمــط الإنتــاج الرأســمالي، قيــام العلاقــات الطبقيــة علــى تقســيم العمــل حيــث يشــتق عــدم المســاواة مــن اســتغلال 
العمــل المأجــور، المصــدر المهيمــن لمــوارد الــرزق هــو العمــل النظامــي المأجــور، هيمنــة التعبئــة الطبقيــة، ودرجــة معينــة مــن خفــض قيمــة العمــل، 

وسياســة عامــة تهــدف إلــى تحقيــق أهــداف الرعايــة الاجتماعيــة.

وتشــكّل أنظمــة الضمــان الاجتماعــي جــزء لا يتجــزأ مــن نظــام الرفــاه الاجتماعــي هــذا، حيــث يوجــد منهجــان مســيطران همــا: البيســماركي والبيفيريدجــي 
)نســبة إلى بيســمارك وبيفيريدج(. الأول مبني على حقيقة أن الأشــخاص المؤمن عليهم هم موظفون يقومون، مع أصحاب العمل، بتمويل النظام 
مــن خــال مســاهمات تعتمــد علــى الأجــور أو الرواتــب. ومــن ناحيــة أخــرى، يشــمل نظــام بيفيريــدج جميــع الســكان، ويتــم تمويلــه مــن خــال الضرائــب 
)CESifo, 2008(. وبينمــا بالــكاد يمكــن تصنيــف لبنــان كدولــة رفاهيــة قائمــة علــى العناصــر المحــددة أعــاه، فقــد حــاول العصــر الشــهابي فــي 
الســتينيات تأميــن بعــض عناصرهــا مــن خــال اعتمــاد الضمــان الاجتماعــي. وهكــذا، فــإن نظــام التأميــن الرســمي الــذي ترعــاه الدولــة مســتوحى إلــى حــد 
كبيــر مــن تقاليــد بســماركية، حيــث تُمنــح الحمايــة للأجــراء النظامييــن فــي كل مــن القطاعيــن العــام والخــاص. ومــع أخــذ ذلــك فــي الاعتبــار، فــإن الحالــة 
ن بشــكل ضئيــل للغايــة، بمعنــى أن هنــاك خطــة متعــددة يتــم تمويلهــا مــن خــال فــرض  اللبنانيــة تحتــوي أيضــاً علــى بعــض العناصــر البيفيريدجيــة، و�إ
الضرائــب، مثــل برامــج شــبكات الأمــان وتغطيــة وزارة الصحــة، لكــن لا يمكــن وصفــه بالبيفيريدجــي، حيــث تغيــب التغطيــة الشــاملة لجميــع المواطنيــن.

يشــدد ســتاندينغ )٢٠١١( علــى أن نظــم الحمايــة الاجتماعيــة المبنيــة علــى التأميــن الاجتماعــي، وسياســية الحــد الأدنــى للأجــور، وغيرهــا، هــي جــزء 
مــن سياســات ســوق العمــل التقليديــة لرأســمالية دولــة الرفاهيــة، بنــاء علــى مــا يســميه نمــوذج المواطنــة الصناعــي، الــذي يربــط المســتحقات بالتوظيــف 
 Lund( »النظامــي ويفتــرض »وجــود مســتويات عاليــة مــن البطالــة، بالإضافــة إلــى افتــراض التغييــر الوظيفــي المحــدود خــال حيــاة الإنســان العمليــة
Srinivas &, 1999(. بالطبــع، لــم يكــن هــذا هــو الحــال بالنســبة للبنــان. ففــي الواقــع، كان 24٪ مــن العمــال يعتبــرون مســتقلين فــي العــام 1970، 
 ,Gaspard( 1997 و 22.1٪ كانوا يمارسون عملًا يومياً، حيث بلغ مجموعهم 46.1٪ من قوة العمل مقارنة مع 25.1٪ و16.9٪ في العام
pp ,2004. 247-248(. وحاليــاً، يعطــي مفهــوم العمــل غيــر النظامــي، خاصــة فيمــا يتعلــق بعلاقــات العمــل، صــورة أوضــح، حيــث يعتبــر العمــل 

غيــر النظامــي بمثابــة القاعــدة والعمــل النظامــي هــو الاســتثناء )عبــدو، فخــري، وقبيســي، 2017(.

فــي ظــل غيــاب التحــولات الكبيــرة فــي بنيــة القــوى العاملــة، يبقــى هــذا الوضــع نتيجــة لصمــود هيــكل النمــوذج الاقتصــادي اللبنانــي ولــم يــأت تطبيــق 
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نظــام الضمــان الاجتماعــي فــي لبنــان، فــي الواقــع، مصحوبــاً بتدخــات حكوميــة نشــطة لتحقيــق أهــداف واضحــة للرعايــة الاجتماعيــة. وأدّى فصــل 
السياســات الاجتماعيــة عــن السياســات الاقتصاديــة إلــى عــدم فعاليــة الضمــان الاجتماعــي، وهــو أحــد العناصــر الأساســية للوصــول للرفاهيــة 
الاجتماعيــة. للمســألة أيضــاً جذورهــا السياســية، وهــي خــارج نطــاق هــذه الورقــة، حيــث جــاء اعتمــاد الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي كخطــوة 
جريئــة مــن قبــل الحقبــة الشــهابية وليــس كثمــرة العقــد الاجتماعــي بيــن العمّــال ورأس المــال والدولــة. لــذا، فــإن المســألة الأساســية تكمــن فــي حقيقــة 
أن »نمــوذج المواطنــة الصناعيــة« لا يمكــن تحقيقــه فــي ظــل اقتصــاد عــدم التدخــل العميــق الجــذور الــذي كان العقبــة الرئيســية التــي تواجــه التنميــة 
الصناعيــة. وقــد أشــار غاســبار )2004، ص 31( إلــى أن »المشــكلة فــي نظــام عــدم التدخــل فــي لبنــان هــي ]...[ انخفــاض معــدل الاســتثمار 
مــن الأربــاح أو فيمــا يتعلــق بــرأس المــال، وهــو مــا يعكــس غيــاب الحوافــز أو الإشــارات المناســبة التــي مــن المفتــرض أن يولدهــا الســوق فــي المقــام 
الأول. وبالنســبة للصناعييــن ، لــم يكــن هنــاك ســبب مقنــع لاســتثمار رأس المــال المخاطــر بشــكل كبيــر. فــكان اســتخدام الأربــاح للاســتهلاك أكثــر 

مــن الاســتثمار هــو الخيــار المفضــل.«

إن التعايــش القلــق بيــن نظــام ضمــان اجتماعــي مبنــي علــى التوظيــف النظامــي فــي ظــل نظــام عــدم تدخّــل اقتصــادي يتّســم بالحــد الأدنــى مــن تدخّــل 
الدولــة أدى إلــى خلــق ثنائيــات بــارزة فــي ســوق العمــل: التوظيــف النظامــي مقابــل العمالــة غيــر النظاميــة، وعمالــة تحظــى بالامتيــازات مقابــل العمــال 
الأقــل حظــاً، والعمالــة المســلّعة مقابــل العمالــة غيــر المســلّعة نســبياً، والمواطنــون المحميــون مقابــل المواطنيــن الضعفــاء. وجميــع هــذه الثنائيــات 
مترابطــة بشــكل وثيــق وهــي نتيجــة الوضــع التعاقــدي فــي ســوق العمــل. فمــن ناحيــة، هنــاك عمــال نظاميــون فــي القطــاع الخــاص مســجلين فــي 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي وموظفيــن مدنييــن وأمنييــن يتمتعــون بدرجــات متفاوتــة مــن التأميــن الاجتماعــي والحمايــة إلــى جانــب أســرهم. 
ويتمتــع هــؤلاء العمــال، إلــى حــد مــا، بالأمــان فيمــا يتعلّــق بالدخــل والوظيفــة، لا ســيما موظفــي الخدمــة المدنيــة، إلــى جانــب التغطيــة الصحيــة والتأميــن، 
كمــا أن أجورهــم الإســمية إمــا جامــدة أو تــزداد فــي بعــض الأحيــان، ولكنهــا لا تنقــص. هــذا هــو حــال موظفــي الخدمــة المدنيــة )التــي ســنتناولها لاحقــاً 
فــي الورقــة(، أمّــا العاملــون النظاميــون فــي القطــاع الخــاص فهــم معرّضــون دومــاً لخطــر اللانظاميــة )عبــدو، فخــري، و قبيســي، 2017(، لكنهــم 

يواجهــون درجــة أقــل مــن تســليع العمــل.

مــن ناحيــة أخــرى، يُقــدّر أن غلبت ةبسن اللانظاميــة 54٪ من اقلوى اةلماعل )خفري، 2016(، حيــث لا يســتفيد العمــال غيــر النظامييــن أو أســرهم 
فــي لبنــان مــن أي نظــام للحمايــة، ويفتقــرون إلــى الأمــن الوظيفــي والدخــل، وتتقلــب رواتبهــم فــي كثيــر مــن الأحيــان، وهــذا يمثــّل عمليــة إعــادة تســليع 
العمالــة، حيــث يُنظــر إلــى العمــال كمجــرّد مدخــات وتكلفــة إنتــاج )عبــدو، فخــري، وقبيســي، 2017(. لــذا، يمكــن وصــف الوضــع الحالــي بوضــوح 
مــن خــال تقســيم عالــم العمــل بيــن أقليــة يغطيهــا نظــام التأمينــات الاجتماعيــة وأغلبيــة مســتبعدة مــن الحمايــة الأساســية. وهــؤلاء المســتبعدون هــم 
العمــال الزراعيــون، وعامــات المنــازل، وعمــال البنــاء، والعمــال المهاجــرون، والعمــال المياومــون فــي القطــاع العــام، وغيرهــم مــن العمــال ضمــن طيــف 
العمل غير النظامي، كعمال الشــوارع، والعاملين لحســابهم الخاص، وما إلى ذلك. وتكشــف التقديرات أن 44٪ من الأســر ليس لديها أي نوع من 
التأميــن ويســتفيد 45٪ مــن برامــج الضمــان الاجتماعــي الرســمية )الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، تعاونيــات الموظفيــن المدنييــن، والقــوات 

المســلحة( )BLOMINVEST Bank, 2015(، وهــذا مــن دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار الأعــداد الكبيــرة مــن العمــال المهاجريــن غيــر المحمييــن.
ظلــت أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الحاليــة صامــدة أمــام المتغيــرات ورافضــة التكيّــف لاســتيعاب طفــرات القــوى العاملــة. فبينمــا ســعت برامــج المســاعدة 
الاجتماعيــة فــي الاقتصــادات الرأســمالية المتقدمــة إلــى خدمــة الأقليــة المســتبعدة مــن أنظمــة الحمايــة الرســمية، فــإن الحــال فــي لبنــان والبلــدان الناميــة 
هــي العكــس، حيــث الأغلبيــة مســتثناة. وعليــه، فــإن بــروز العمالــة غيــر المأجــورة، مثــل العمــل للحســاب الخــاص، وانتشــار العمالــة المقنعــة حيــث 
 ,Chen & Vanek( »تتعــرّض علاقــات التوظيــف إلــى الإخفــاء بشــكل مقصــود عــن طريــق منحهــا مظهــر علاقــة ذات طبيعــة قانونيــة مختلفــة«
2013(، الــذي يلاحــظ علــى نطــاق واســع فــي قطــاع المنظمــات غيــر الحكوميــة، يزيــد مــن تحديــات التوظيــف النظامــي، ناهيــك عــن العمــل بأجــر، 
وهــو النمــوذج الــذي تقــوم عليــه أنظمــة الضمــان الاجتماعــي. عــاوة علــى ذلــك، فــإن انتشــار المؤسســات الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر التــي تتجــاوز 
الـــ90٪ مــن جميــع المؤسســات التجاريــة فــي لبنــان )Hamdan K. , 2004( يُعتبــر تحــد آخــر للنظــام الحالــي، حيــث أن معظــم هــذه الشــركات 
تجــد صعوبــة فــي تســجيل موظفيهــا أو تحمــل كلفــة المســاهمة الواجبــة التــي يحددهــا القانــون. عــاوة علــى ذلــك، وكمــا ورد أعــاه، يشــكّل الضمــان 
الاجتماعــي جوهــر دولــة الرفاهيــة، ويفتــرض أن تكــون الحمايــة مســتمدة مــن العمالــة النظاميــة بأجــر وأن الثــروة تنشــأ مــن العمالــة، وتحديــداً اســتغلال 

العمالــة.

وقــد أدت التحــولات الهيكليــة خــال فتــرة إعــادة الإعمــار إلــى تقويــض هــذه الأســس بشــكل كبيــر. فالسياســات المطبقــة فــي تســعينيات القــرن الماضــي 
أدّت إلــى التخلّــي عــن الصناعــة لصالــح الزيــادة المســتمرة فــي هيمنــة الأنشــطة الريعيــة. فبيــن عامــي 1997 و2010، بلــغ معــدل نمــو قطــاع 
الصناعــات التحويليــة 1.5٪، فــي حيــن كان متوســط نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي 4٪. عــاوة علــى ذلــك، وبيــن عامــي 2004 و2009، ســاهم 
القطــاع الصناعــي ســلباً )-8٪( فــي خلــق فــرص العمــل )Robalino & Sayed, 2012(. وبالتــوازي مــع ذلــك، فــاق الريــع مــن الاحتــكارات ٪16 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي )Dessus & Ghaleb, 2006(، وتضاعفــت المعامــات العقاريــة تقريبــاً بيــن العاميــن 2000 و2009 لتشــكل 
16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي )World Bank Group, 2012(، ناهيــك عــن الدخــل المتولــد مــن أســعار الفائــدة. وتشــير هــذه الاتجاهــات 
إلــى أن نســبة كبيــرة مــن الثــروات تتأتــّى مــن خــارج عالــم العمــل وخــارج عمليــة الإنتــاج )عبــدو، فخــري، و قبيســي، 2017(، وهــو مــا يــؤدي بالتالــي 
إلــى تهميــش الــدور المركــزي للعمــل بأجــر رســمي كمصــدر للحمايــة الاجتماعيــة. هــذه التطــورات والوضــع الــذي خلقتــه العمليــات المذكــورة أعــاه لا 

يمكــن إلا أن تقودنــا إلــى دراســة الاقتصــاد السياســي للحمايــة الاجتماعيــة مــن أجــل فهــم وظيفــة هــذه الخطــط فــي النظــام ككل.
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تكتســب مقاربــة الاقتصــاد السياســي للحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان أهميّــة خاصــة لفهــم خلفيــة التصاميــم الحاليــة التــي تــم عرضهــا فــي القســم 
الأول مــن هــذه الورقــة. فالثنائيــات المذكــورة أعــاه والطبيعــة الإقصائيــة للضمــان الاجتماعــي متجــذرة فــي الجهــود المتواصلــة للحفــاظ علــى 
النظــام الاقتصــادي والسياســي الشــامل فــي لبنــان وتوطيــده. وفــي غيــاب هــذه المقاربــة، قــد يقتصــر تحليــل أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي 

لبنــان علــى الســرد الوصفــي دون عــرض ديناميــات القــوة البــارزة فــي المشــهد العــام.

أ( تعدد الآليات وتجزئة للتضامن
الحمايــة الاجتماعيــة البســماركية المعتمــدة فــي لبنــان كان يُقصــد بهــا، قبــل كل شــيء، تأميــن ولاء العمــال للدولــة، أي تقويــض السياســة والنضــال 
الطبقيتيــن فــي ألمانيــا القــرن التاســع عشــر، وتحقيــق هدفيــن رئيســيين، الأول هــو »ترســيخ الانقســامات بيــن العامليــن بأجــر عــن طريــق وضــع برامــج 
خاصــة بــكل فئــة اجتماعيــة وطبقيــة، و�إعطــاء كل منهــا مجموعــة فريــدة مــن الحقــوق والامتيــازات الخاصــة بهــا والتــي تهــدف إلــى إبــراز موقــع الفــرد 
المناســب فــي الحيــاة.« أم؛ والثانــي »ربــط ولاء الفــرد مباشــرة بالنظــام الملكــي أو ســلطة الدولــة المركزيــة« )Esping-Andersen, 1990(. هــذه 
الدوافــع الآتيــة مــن السياســات الطبقيــة قــد تفسّــر إنشــاء الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي فــي الســتينيات مــن القــرن الماضــي فــي لبنــان، عندمــا 
وصلــت الحركــة العماليــة إلــى ذروة نشــاطها. بهــذا المعنــى، فــإن الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي ليــس أداة لتهدئــة التوتــرات الطبقيــة فحســب، 
بــل أيضــاً لــزرع الانقســامات بيــن العمــال والســكان العامليــن. وهكــذا، وبالرغــم مــن أن الجــزء المهــم مــن القــوى العاملــة يتشــكّل مــن العمّــال المســتقلين 

أو المياوميــن، لــم تتبنــى الدولــة نظامــاً شــاملًا للتغطيــة علــى النمــط البيفيريدجــي، بــل قامــت بإضفــاء الامتيــازات علــى فئــات محــددة مــن العمّــال.
 أدّت أنظمــة الضمــان الاجتماعــي هــذه إلــى إنتــاج هرميّــة عمّاليــة، حيــث يأتــي موظفــو الخدمــة المدنيــة فــي القمــة، يليهــم الموظفــون الرســميون بأجــر، 
ويقــع بقيــة العمّــال فــي أســفل الهــرم. ويصــف إسبنغ-أندرســن )1990( النظــام البســماركي بأنــه »نمــوذج دولتــي ذو طابــع الشــركات،« مشــدداً علــى 
أن جوهــره يتمثّــل بـ«اعتمــاد إجــراءات رفاهيــة مميــزة للخدمــة المدنيــة بشــكل خــاص. وقــد كان هــذا، مــن ناحيــة، وســيلة لمكافــأة الــولاء للدولــة، وفــي 
مــن ناحيــة أخــرى، طريقــة لوضــع حــدود الوضــع الاجتماعــي الفريــد لهــذه المجموعــة.« مقارنــة مــع غيرهــا، فــإن حزمــة الحمايــة المقدّمــة لموظفــي 
الخدمــة المدنيــة فــي لبنــان، هــي تجســيد واضــح لمنطــق بســمارك: نظــام معــاش تقاعــدي ســخي )85 بالمائــة مــن آخــر راتــب قبــل التقاعــد(، وتغطيــة 
التأميــن بعــد التقاعــد، ومــوارد ماليــة مضمونــة للحفــاظ علــى النظــام، كــون الدولــة ملزمــة بتغطيــة أي عجــز يتــم تكبّــده. لكــن هــذا ليــس هــو الحــال 
بالنســبة للموظفيــن النظامييــن فــي القطــاع الخــاص المســتفيدين مــن الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، حيــث لا يوفــر لهــم نظامــاً للمعاشــات 
لــى  التقاعديــة، وتعتمــد اســتدامة الصنــدوق علــى مســاهمات العمــال وأصحــاب العمــل، وهــم يتمتعــون بتغطيــة أقــل مــن نظرائهــم فــي القطــاع العــام. و�إ
جانــب العمــال ذوي الامتيــازات، هنــاك جماهيــر تعمــل فــي ظــروف هشّــة فــي كل مــن القطاعيــن العــام والخــاص، وتتلقّــى نتفــاً مــن الحمايــة علــى 

أســاس الأهليــة، لا الحقــوق.

وضعــت البنيــة التحتيــة للضمــان الاجتماعــي أســس تجزئــة العمّــال وتقســيمهم إلــى فئــات مختلفــة، فمثــاً، يســتند الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي إلــى منطــق الرســملة الفــردي، خاصــة فيمــا يتعلــق بتعويــض نهايــة الخدمــة، لا علــى التضامــن بيــن الأجيــال. والأهــم مــن ذلــك هــو 
مســاهمة البنيــة التحتيــة فــي تقســيم القــوى العاملــة إلــى كتــل منفصلــة عــن بعضهــا البعــض، ممــا يقــوض التضامــن بيــن العمــال. ظهــر ذلــك خــال 
الموجــات الأخيــرة مــن التعبئــة النقابيــة فــي العقــد الماضــي، حيــث نــادراً مــا يمكــن العثــور علــى نشــاطات المشــتركة. مثــاً، بــدأت التعبئــة حــول زيــادة 
الحــد الأدنــى للأجــور فــي العــام 2012 مــن قبــل موظفــي القطــاع الخــاص الرســميين، لأن هــذا لا يشــمل العمــال غيــر النظامييــن، كونهــم إمــا غيــر 
مُعلنيــن أو غيــر مشــمولين بأحــكام قانــون العمــل. كمــا قــام موظفــو الخدمــة المدنيــة بالتعبئــة مــن أجــل تعديــل جــدول الأجــور مــع اســتبعاد العمــال 
المتعاقديــن والمياوميــن فــي القطــاع العــام بموجــب اتفــاق تعاقــدي مختلــف )عبــدو ، فخــري ، و قبيســي ، 2017(. ويؤكــد كل مــن عبــدو وفخــري 

وقببيســي )2017( علــى أن تعبئــة العمــال تتــم علــى أســاس ترتيبــات التعاقــد، بــدلًا مــن التضامــن فــي مــكان العمــل.

أمّــا الأكثــر دلالــة فــي هــذا التقســيم داخــل الطبقــة الواحــدة، بالعلاقــة مــع الحمايــة الاجتماعيــة، كان اقتــراح وزيــر العمــل خفــض مســاهمة أصحــاب 
العمــل فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، مقابــل تأميــن رعايــة صحيــة شــاملة ممولــة مــن الضرائــب علــى الأربــاح العقاريــة ودخــل الفائــدة 
والأنشــطة الريعيــة الأخــرى )زبيــب، 2011أ(. جــاء هــذا الاقتــراح كجــزء مــن نظــام الأجــر الاجتماعــي، وهــو أهــم مقتــرح للرعايــة الاجتماعيــة منــذ 
الســتينيات وأكثرهــا شــمولًا، حيــث يغطــي جميــع الســكان. لكــن الاقتــراح لــم يحــظ بدعــم الحركــة النقابيــة، حيــث أيّدتــه بعــض النقابــات فقــط علــى 
المســتوى الخطابــي دون اتخــاذ أي إجــراءات ملموســة. وأعربــت نقابــات عماليــة أخــرى، كالاتحــاد العمالــي العــام )أكثــر الاتحــادات تمثيــاً(، عــن 
معارضتهــا التامــة لأنــه ســينافس الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، واعتبــروه تهديــداً )زبيــب ، 2011ب(. مــن ناحيــة أخــرى، شــكّلت التعبئــة 
الجماعيــة للموظفيــن العمومييــن خــال الســنوات القليلــة الماضيــة زخمــاً آخــر، وضــع قضيــة الرعايــة الصحيــة الشــاملة فــي مقدمــة الإجــراءات 
الاجتماعيــة. وتــم الطلــب مــراراً مــن الموظفيــن العمومييــن لاقتــراح صفقــة للحكومــة تتضمّــن مســاومة علــى تعديــل جــدول الأجــور مقابــل تأســيس 
نظــام رعايــة صحيــة شــاملة )جريــدة الأخبــار، 2014(، لكــن هــذه المطالــب تــم تجاهلهــا، ربّمــا لأنهــم يحصلــون علــى فوائــد ســخية فــي إطــار النظــام 
الحالــي. هــذا الموجــز للحــركات العمّاليــة هــو مثــال واضــح عــن دور الامتيــازات المتعلّقــة بالحمايــة الاجتماعيــة فــي تقويــض للتضامــن الطبقــي 

والدعــوات لاعتمــاد الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة.

٣. الاقتصاد السياسي للحماية الاجتماعية في لبنان
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ب. الزبائنية كحماية اجتماعية
لا تعنــي الهرميــة التــي أنشــأتها نظــم الحمايــة الاجتماعيــة الرســمية المذكــورة أعــاه أن أولئــك الذيــن يقعــون فــي أدنــى الهــرم لا يســتفيدون مــن أي 
شــيء. لكــن غيــاب الحمايــة النظاميــة يمهّــد فــي الواقــع إلــى نشــوء آليــات حمايــة غيــر نظاميــة، أي »أنظمــة الأمــان غيــر النظاميــة« )التــي تــم تعريفهــا 
أعــاه(، حيــث »تســتمر البُنــى الاجتماعيــة والسياســية العميقــة فــي تحديــد العلاقــة بيــن الحقــوق والواجبــات المترابطــة باعتبارهــا فرديّــة للغايــة، مجــزأة، 
تفضيليــة، اختياريــة، زبونيــة، وهــي ترعــى مختلــف الأنــواع الوســيطة بيــن احتياجــات الفقــراء )المــأوى، التوظيــف، إلــخ( والمؤسســات غيــر الكاملــة فــي 
مجــالات الدولــة والســوق. كمــا توفّــر الريعيــة الزبونيــة بعــض أمــن الرفاهيــة« )Wood & Gough, 2006(. وبالفعــل، فــإن غيــاب الرفاهيــة والحمايــة 
 Salloukh, Barakat, Al-Habbal,( »فــي لبنــان يزيــد مــن قــوة العلاقــات الزبونيــة ويحافــظ عليهــا، ويقيــم مــا وصفــه البعــض بـ«الرفاهيــة الطائفيــة
Khattab, & Mikaelian, 2015(. فالزبونيــة، الناتجــة عــن وظائــف الرعايــة الطائفيــة، تعمــل كآليــة غيــر رســمية لإعــادة التوزيــع والحمايــة وتحــل 

محــل الرفاهيــة و�إعــادة التوزيــع التــي علــى الدولــة تأمينهــا )Abdo, 2018(، وهــذا يظهــر جليــاً فــي الرعايــة الصحيــة والتوظيــف والتعليــم.

يقــوم الفاعلــون غيــر الحكومييــن بإنتــاج أنظمــة الرعايــة والحمايــة، مــع اســتفادتهم فــي الوقــت ذاتــه مــن جهــاز الدولــة وتشــكيلهم لــه، وهــي حالــة تســمح 
للرعايــة غيــر النظاميــة الاســتفادة مــن المؤسســات الرســمية. وكمــا يؤكــد كاميــت )٢٠١٥( فــإن »الــدور المــزدوج لسماســرة القــوى الطائفيــة، كمشــاركين 
ــاً مــا يكــون ذلــك عــن عمــد،« ويضيــف  فــي الدولــة وكمقدّمــي الخدمــات مــن خــارج الدولــة، يطمــس الحــدود بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وغالب
أن »المؤسســات الطائفيــة تديــر شــبكات الرعايــة ذاتيــة التمويــل والإدارة، وفــي الوقــت ذاتــه، يشــغل ممثلــون عــن هــذه المجموعــات نفســها مناصــب 
سياســية مــن  أعلــى إلــى أدنــى المســتويات، ويمكــن لجميــع الأحــزاب الرئيســية الوصــول إلــى المــوارد العامــة لتمويــل جوانــب برامجهــا الاجتماعيــة 
والتوســط في الوصول إلى المنافع العامة« )Cammett, 2015(. على ســبيل المثال ، وفقاً لصلّوخ وآخرون )2015(، تخصص وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة ٧٠٪ مــن ميزانيتهــا للجمعيــات الدينيــة التــي تقــدّم الخدمــات الأساســية مثــل الرعايــة الصحيــة، وتتجــاوز حتــى المؤسســات العامــة فــي 
Salloukh, Barakat, Al-( توفيــر الرعايــة الصحيــة. وترتبــط العديــد مــن هــذه المنظمــات أو تنتمــي إلــى شــبكات النخــب الطائفيــة والسياســية

pp ,2015 ,Habbal, Khattab, & Mikaelian. 46-47(. بالإضافــة إلــى ذلــك ، تغطــي وزارة الصحــة تكاليــف الاستشــفاء لأولئــك الذيــن 
لا يتمتعــون بتغطيــة صحيــة. ومــع ذلــك، وبســبب الضغــط علــى الميزانيــة وارتفــاع الطلــب علــى الرعايــة الصحيــة، فــإن الــوزارة لا تغطــي جميــع 
المحتاجيــن، بــل يتــم تقديــم الدعــم عبــر وســائط لأطــراف الســلطة الذيــن يوجهونــه إلــى مؤيديهــم المخلصيــن )Cammett, 2015(. ومــن الواضــح 
أن هــذا النــوع مــن الدعــم، ســواء مــن خــال الجهــات الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة، ليــس شــاملًا أو بهــدف الإحســان، فتلــك الآليــات ضروريــة للحفــاظ 
علــى الــولاءات السياســية والطائفيــة وتوســيعها، حيــث يحتــاج المواطنــون غيــر المحمييــن إلــى إظهــار ولاءاتهــم للتمكّــن مــن الوصــول إلــى الخدمــات، 
فـ«المنظمــات الطائفيــة ]...[ لهــا مصلحــة ثابتــة فــي الحفــاظ علــى التخلــف فــي وظائــف الرفــاه العــام فــي مجــالات الحكــم، وخاصــة فــي ضبــط النظــام 

.)2015 ,Cammett( »ككل

ويُعــد مجــال التوظيــف طريقــاً مهمــاً آخــر لتوفيــر درجــة مــن الحمايــة الاجتماعيــة مــع تعزيــز الــولاءات السياســية والطائفيــة، وهــو مــا يظهــر بشــكل 
رئيســي فــي القطــاع العــام، وبدرجــة أقــل فــي القطــاع الخــاص. فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب، وبعــد تجميــد التوظيــف فــي القطــاع العــام، حصــل توسّــع كبيــر 
فــي التوظيــف غيــر النظامــي فــي مؤسســات الدولــة فــي شــكل توظيــف العمــال بشــكل يومــي )مياوميــن(. وتمثــّل هــذه حالــة مــن العمالــة الهشّــة للغايــة، 
حيــث يتقاضــى العمــال أجورهــم يــوم بيومــه/ دون الاســتفادة مــن الضمــان الاجتماعــي أو أي حــق عمّالــي آخــر، كالأعيــاد أو الإجــازات المدفوعــة 
الأجــر. وفــي بعــض الحــالات، تجــاوز عــدد العمــال المياوميــن عــدد موظّفــي الخدمــة المدنيــة فــي بعــض المؤسســات العامــة )قبيســي، 2012(. ويتــم 
توظيــف المياوميــن مــن خــال نظــام الحصــص غيــر الرســمي الــذي تتقاســمه أحــزاب الســلطة فيمــا بينهــا داخــل مؤسســات الدولــة التــي تقــع تحــت 
ســيطرتها. وهــذه الطريقــة لا تؤمّــن الــولاء مــن المؤيديــن أو أعضــاء الطائفــة فحســب، بــل تقــوم بتقويــض إمكانيــة التعبئــة العمّاليــة، كمــا حــدث هــذا فــي 
الكثيــر مــن الأحيــان، خاصــة فــي شــركة كهربــاء لبنــان، حيــث احتشــد العمــال المياومــون، مطالبيــن بإضفــاء الطابــع النظامــي الرســمي علــى عملهــم. 
لكــن الديناميكيــات السياســية التــي وظفتهــم أدّت بذاتهــا إلــى كســر حركتهــم )عبــدو، فخــري، و قبيســي، 2017(. الممارســة ذاتهــا تبــدو فــي التوظيــف 
فــي القطــاع الخــاص، حيــث يقــدم الرعــاة السياســيون تنــازلات لنخبــة رجــال الأعمــال مقابــل توظيــف مؤيديهــم المخلصيــن، الذيــن يضمنــون فــي نفــس 
الوقــت غيــاب التعبئــة فــي مــكان العمــل، مثــل حالــة متاجــر ســبينيس )زبيــب، 2012(. وبالتالــي ، فــي هــذه الحــالات، فــإن أي تعبئــة للعمــال ســتُعتبر 

خطــوة ضــد الراعــي الــذي وظّــف العمــال فــي المقــام الأول، ممــا يقلــل مــن احتمــال العمــل الجماعــي، ســواء فــي القطــاع الخــاص أو العــام.
الخدمــات المذكــورة أعــاه هــي غيــض مــن فيــض الأمثلــة التــي تــدل علــى نظــام الحمايــة غيــر الرســمي، حيــث المســاهمة أو شــرط الاســتفادة هــو 
نتــاج و�إعــادة إنتــاج الزبونيــة فــي لبنــان بشــكل مباشــر. ومــع ذلــك، فهــو ليــس نظــام حمايــة شــامل وغيــر رســمي، بــل هــو  الــولاء الــذي يغــذّي صيانــة و�إ
نظــام انتقائــي يعطــي المزايــا وفقًــا لدرجــة الــولاء وطبيعــة الشــبكات التــي ينتمــي إليهــا الأفــراد. ويقــوم هــذا العامــل بتحديــد مــا إذا كان الفــرد الــذي يقــع 
خــارج نطــاق الضمانــات الرســمية سيســتفيد مــن خدمــات المســتوصفات ومراكــز الرعايــة الصحيــة الأوليــة أو أي شــكل مــن أشــكال التغطيــة المتعلقــة 
بالتوظيــف والاستشــفاء. ويقودنــا هــذا إلــى القــول بــأن أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان، النظاميــة منهــا وغيــر النظاميــة، قــد خلقــت تراتبيــة مــن 
أربــع درجــات: فأكثــر الموظفيــن امتيــازاً هــم الموظفــون عموميــون، يليهــم الموظفــون النظاميــون فــي القطــاع الخــاص، ثــم أولئــك الذيــن يقعــون فــي 

الشــبكات الزبائنيــة للأحــزاب الطائفيــة والسياســية، ثــم فــي الأســفل كل مَــن هــو مــن خــارج تلــك الشــبكات.
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ج( الرعاية الصحية والاقتصاد الريعي
لا يوفــر لنــا مشــهد أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان فهــم وظائفهــا ضمــن النظــام الزبائنــي فــي البــاد فحســب، بــل يســمح لنــا أيضــاً تفحّــص 
مســاهمتها فــي النمــوذج الاقتصــادي الســائد. غالبــاً مــا يوصــف النمــوذج الاقتصــادي اللبنانــي بالاقتصــاد القائــم علــى الريــع، وهــو اقتصــاد يصنــع 
ثروتــه مــن خــارج الإنتــاج. أنتجــت السياســات الاقتصاديــة مــا بعــد الحــرب الأهليــة زيــادة مقلقــة فــي الديــن العــام، المصــدر الرئيســي لتمويــل النظــام 
الاقتصــادي الريعــي اللبنانــي. وقــد ســاهم الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي فــي تمويــل هــذه الديــون مــن خــال صناديــق تعويــض نهايــة 
الخدمــة. وتــم بالفعــل اســتثمار أمــوال تعويــض نهايــة الخدمــة فــي ســندات الخزينــة الحكوميــة منــذ الثمانينيــات. وبلغــت هــذه الأصــول 6400 مليــار 
ليــرة لبنانيــة فــي العــام 2010، معظمهــا فــي شــكل ســندات تــم شــراؤها )Dandash, 2013(. أمّــا المســتفيد إلــى الحــد الأقصــى مــن هــذا النظــام 
فهــي قطاعــات العقــارات والمصــارف والتمويــل التــي أفــادت بدورهــا القطاعــات المنتجــة للســلع غيــر القابلــة للتــداول )Chaaban, 2009(، وأبرزهــا 
الصحــة والتعليــم. وتســاعد نظــرة أدق علــى الإنفــاق الصحــي والقطــاع الصحــي بشــكل عــام علــى فهــم طبيعــة مســاهمته فــي النظــام الاقتصــادي العــام.

ففــي العــام ٢٠١٢، شــكّل الإنفــاق العــام علــى الصحــة ٣٠.٧٪ مــن إجمالــي نفقــات الصحــة، حيــث انخفــض إلــى أقــل مــن الإنفــاق الشــخصي 
علــى هــذه الخدمــة الــذي وصــل إلــى ٣٧.٦٪ )BLOMINVEST Bank, 2015(. فقــد انخفضــت نســبة توفيــر الخدمــات الصحيــة مــن خــال 
المستشــفيات العامــة بشــكل مســتمر منــذ العــام ١٩٧٥: »انخفضــت طاقــة الاستشــفاء العــام مــن 26٪ مــن إجمالــي الحصــة فــي العــام 1974، قبــل 
الحــرب، إلــى أقــل مــن 10٪ بحلــول العــام 1984. وعنــد نهايــة الحــرب )بيــن العاميــن 1991-1992(، كان إجمالــي عــدد الأســرّة فــي القطــاع العــام 
قــد انخفــض مــن ١٨٧٠ ســرير قبــل الحــرب إلــى أقــل مــن ٧٠٠. وفــي الطــرف الآخــر، احتفــظ القطــاع الخــاص بنشــاطيته طــوال الحــرب، حيــث تــم 
تأميــن أكثــر مــن 56٪ فــي المائــة مــن ســعته« )Sen & Mehio-Sibai, 2004(. وفــي العــام 2006، ومــن بيــن 160 مستشــفى، كانــت هنــاك 
خمــس مستشــفيات فقــط تشــغّلها الحكومــة )p ,2015 ,Salloukh, Barakat, Al-Habbal, Khattab, & Mikaelian. 48(. وبالتــوازي 
مــع ذلــك، يتــم تخصيــص 71٪ مــن ميزانيــة وزارة الصحــة العامــة للرعايــة فــي المستشــفيات. هــذا وتشــترك أغلبيــة المستشــفيات، القائمــة علــى أســاس 
الديــن، فــي اتفاقــات تعاقديــة مــع الــوزارة )Sen & Mehio-Sibai, 2004(، بمعنــى أن معظــم ميزانيــة وزارة الصحــة العامــة تُنفــق علــى مقدمــي 
الرعايــة الخاصــة، ولا ســيما المستشــفيات المرتبطــة بالكيانــات الطائفيــة. إضافــة إلــى ذلــك، يميــل مقدمــو الرعايــة أولئــك إلــى فــرض أســعار أعلــى 
ووصــف العديــد مــن الأدويــة للمرضــى المشــمولين بتغطيــة وزارة الصحــة العامــة )Sen & Mehio-Sibai, 2004(، وبالتالــي تضخيــم أرباحهــم. 
عــاوة علــى ذلــك، وبيــن عامــي 1991 و2000، ارتفعــت أقســاط التأميــن مــن 57 مليــون دولار إلــى 355 مليــون دولار، مــع ارتبــاط العديــد منهــا 

بعائــات الأوليغارشــية الحاكمــة، التــي تملــك أيضــا وكالات اســتيراد حصريــة للأدويــة، حســب حســابات فــواز طرابلســي )2016(.
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تمويــل ودعــم القطــاع الصحــي الخــاص لا يأتــي مــن النفقــات العامــة فحســب، بــل أيضــاً مــن خــال التحويــات الماليــة التــي تعــد إحــدى الســمات 
الرئيســية للاقتصــاد اللبنانــي فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب. فالهجــرة تشــكّل ركيــزة أساســية للاقتصــاد الريعــي اللبنانــي لأنهــا مصــدر هــام للدخــل المتولــد مــن 
خــارج مجــال الإنتــاج وتســاهم فــي الحفــاظ علــى احتياطيــات العمــات الأجنبيــة الكبيــرة التــي تدعــم تثبيــت العملــة، الركيــزة الأساســية فــي اقتصــاد مــا 
بعــد الحــرب. ففــي العــام 2015، شــكّلت التحويــات 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وبمعــدل 20٪ بيــن عامــي 2004 و2015 )بيانــات البنــك 
الدولــي(. وتســهم هــذه التحويــات فــي الحفــاظ علــى اســتهلاك الأســر، خاصــة فــي توفيــر الخدمــات الأساســية التــي لا يوفرهــا القطــاع العــام بشــكل 
 ،)2014 , .Hamdan S( عــام، مثــل التعليــم والإســكان والصحــة. وتشــير التقديــرات إلــى أن التحويــات تشــكّل 40٪ مــن دخــل الأســر اللبنانيــة
والنســبة الكبيــرة مــن هــذه التحويــات تذهــب إلــى الإنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم )Tabar, 2010(. وهكــذا، مــع غيــاب هــذه الخدمــات 
رســال التحويــات الماليــة، الأمــر الــذي يســاهم بــدوره  الاجتماعيــة الأساســية التــي تدعــم نظــم الحمايــة الاجتماعيــة، يضطــر اللبنانيــون إلــى الهجــرة و�إ

فــي اســتدامة النمــوذج الاقتصــادي.

تبــدو الحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان كفسيفســاء مــن المخططــات المتناثــرة التــي تتــراوح مــن الضمــان الاجتماعــي، إلــى الضمانــات التــي تؤمنهــا 
النقابــات وشــبكات الأمــان، بالإضافــة إلــى الضمانــات غيــر النظاميــة. ومــع ذلــك، يبقــى معظــم الســكان فــي الواقــع مــن دون حمايــة اجتماعيــة 
رســمية، ويتــم دفعهــم نحــو ولاءات وعلاقــات زبائنيــة لتأميــن الحــد الأدنــى مــن العيــش. وبشــكل عــام، لا يمكــن اعتبــار الحمايــة الاجتماعيــة 
كحــق أساســي فــي لبنــان، فالطريــق إليهــا هــو الإنتمــاء لإحــدى المجموعــات، التــي تأخــذ أشــكالًا مهنيــة متعــددة: موظفيــن رســميين فــي القطــاع 
الخــاص، موظفيــن حكومييــن، أو أعضــاء فــي نقابــة مهــن حــرة. أمّــا الانتمــاء إلــى شــبكة زبائنيــة فيمنــح الفــرد إمكانيــة الاســتفادة مــن نــوع مــن 

الحمايــة. وأخيــراً، فــإن الأفــراد الذيــن يقعــون خــارج هــذه الفئــات يتعرّضــون للانكشــاف وغيــاب الحمايــة.
يبــدو جليــاً أن علــى سياســات الحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان أن يكــون لهــا هــدف مــزدوج: أولًا، توســيع نطــاق تغطيــة الحمايــة الاجتماعيــة 
ــة  ــة، أي نقــل الحماي ــى شــبكة زبائني ــاء إل ــة مــن الشــرط المســبق المتعلّــق بالانتم ــاً، فصــل الحــق فــي الحماي ــن؛ وثاني لتشــمل غيــر المحميي
الاجتماعيــة بعيــداً عــن ســلطة النخــب الطائفيــة. وقــد تــم إجــراء الكثيــر مــن البحــوث بشــأن توســيع نطــاق الحمايــة الاجتماعيــة، لا ســيما لتشــمل 
العمــال غيــر النظامييــن. وســننظر فــي المقاطــع التاليــة إلــى الأشــكال التــي يتــم بهــا توســيع التغطيــة، بالإضافــة إلــى التحديــات المحتملــة، بنــاء 

علــى التجربــة الدوليــة.

أ( نظرة نقدية إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية
كمــا ورد أعــاه، فــإن توســيع نطــاق برامــج الضمــان الاجتماعــي القائمــة حاليــاً لتشــمل العمّــال غيــر النظامييــن هــو أمــر صعــب ويواجــه العديــد مــن 
العقبــات المرتبطــة بالتشــوهات الهيكليــة للقــوى العاملــة وعــدم تجانــس عمــال الاقتصــاد غيــر النظامــي )Lund & Srinivas, 1999(، حيــث ينخــرط 
البعــض فــي عمالــة مقنّعــة، والبعــض الآخــر ليــس لــه أصحــاب عمــل واضحيــن، والبعــض يعمــل لحســابه الخــاص، الــخ. لكــن الممارســات الدوليــة 
التــي تســعى لتوســيع نطــاق تغطيــة الحمايــة الاجتماعيــة للفقــراء والعمــال غيــر النظامييــن تتزايــد وتنتشــر بســرعة فــي جميــع أنحــاء العالــم النامــي. 
وقــد كانــت بلــدان أميــركا اللاتينيــة وآســيا رائــدة فــي هــذه الجهــود، مــع تنويــه خــاص مــن المنظمــات الدوليــة كمنظمــة العمــل الدوليــة والبنــك الدولــي.

وقــد اتخــذ عــدد مهــم مــن سياســات الحمايــة الاجتماعيــة شــكل خطــط ســوق العمــل المســتهدفة. فعلــى ســبيل المثــال، كان قانــون ضمــان العمالــة الريفيــة 
الوطنــي فــي الهنــد )NREGA( الــذي سُــن فــي العــام 2005 واحــداً مــن أكثــر برامــج الأشــغال العامــة شــهرة. فهــو يضمــن 100 يــوم عمــل فــي الســنة 
 .)2015 ,Rukmini( للأســر الفقيــرة، ويقــال أنّــه خفّــض الفقــر بنســبة تصــل إلــى 32٪ ومَنَــع 14 مليــون شــخص مــن الوقــوع فــي براثــن الفقــر
لكــنْ، يبــدو أن برامــج الأشــغال العامــة ليســت ثوريــة وليــس لديهاآثــار مهمّــة كمــا يتــم تصويــره، وقــد تعرضــت للانتقــادات بســبب عــدم توفيرهــا فــرص 
العمــل المســتدامة وكانــت بمثابــة خطــط قصيــرة الأجــل للدفــع إلــى العمــل. كمــا تميــل أجــور برامــج الأشــغال العامــة المنخفضــة للغايــة إلــى تخفيــض 
متوســط الأجــر فــي المهــن الأخــرى فــي المناطــق ذات الدخــل المنخفــض، ناهيــك عــن التأخــر الملحــوظ فــي الدفــع. وهــي عرضــة للغايــة للاســتحواذ 
السياســي، حيــث يســتطيع القــادة المحليــون الأقويــاء الاســتفادة مــن هــذه البرامــج لتعزيــز الزبائنيــة والــولاء مقابــل الحصــول علــى عمــل فــي هــذه 
المشــاريع )Standing, 2011(. ويضيــف ســتاندينغ قائــاً: »فــي حيــن أن الأشــغال العامــة ســتظل شــائعة كجــزء مــن جهــود خلــق فــرص العمــل، 
فإنهــا مشــكوك فيهــا علــى عــدّة مســتويات. فغالبــاً مــا لا يتــم تخصيــص الوظائــف لأكثــر الأشــخاص افتقــاراً للأمــان والأكثــر فقــراً، والمخططــات هــي 
ذات طابــع أبــوي أيضــاً حيــث يقــرر المســؤولون مــا الــذي ينبغــي فعلــه، وعــادة، مــن قبــل ومــن وعلــى أي أســاس. كمــا أنــه مــن المشــكوك فيــه مــا إذا 
كانــت الأشــغال العامــة تســتجيب لمبــدأ الحقــوق، لا الإحســان، لأنهــا تبقــى، فــي أفضــل الأحــوال، وســيلة لمنــح الحقــوق اعتباطيــاً لأفــراد أو أســر أو 

مجتمعــات مختــارة.«
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وهنــاك نــوع آخــر مــن التدخــل، المســمّى شــاملا، وهــو مقاربــة »التخــرج« التــي اكتســبت شــعبية فــي ســياقات متعــددة، عنــد اعتمــاده فــي باكســتان 
مثــاً. المصطلــح يشــير إلــى قــدرة الفقــراء علــى الخــروج، أو »التخــرج«، مــن برامــج الحمايــة الاجتماعيــة عــن طريــق تجــاوز حــد معيــن للأهليــة 
)Brown, 2015(، ويشــمل العديــد مــن الخطــط، مثــل الوصــول إلــى التمويــل الصغيــر أو التحويــات النقديــة، والتدخــات المســتهدفة الأخــرى. 
يخــرج المســتفيدون مــن البرنامــج عنــد بلوغهــم حــداً معينــاً اســتناداً إلــى مؤشــر، مثــل مســتوى الدخــل أو مســتوى الأمــن الغذائــي، وأحيانــاً يكــون محــدداً 
بالوقــت )Devereux & Sabates-Wheeler, 2015(. لكــن مثــل هــذه البرامــج تتعــرّض للنقــد علــى أســاس أن »رغبــة بعــض الحكومــات فــي 
›تخريــج‹ أشــخاص مــن خطــط الإغاثــة الســيئة ترتبــط ارتباطــاً مباشــراً بمفهومهــم لمثــل هــذه الخطــط، التــي يعتبرونهــا ›إعانــات‹، ورغبتهــا فــي عــدم 
خلــق ›تبعيــة‹. وهــذا جــزء لا يتجــزأ مــن النظــرة النيوليبراليــة للسياســة الاجتماعيــة التــي تهــدف إلــى الحــد مــن الاســتثمار فــي الضمــان الاجتماعــي 
عــن طريــق الخــروج مــن النظــام، بــدلًا مــن التركيــز علــى تحقيــق أقصــى قــدر مــن النجــاح« )Kidd, 2013(. عــاوة علــى ذلــك، فــإن أدوات هــذه 

المقاربــة، كالتمويــل الصغيــر والتحويــات النقديــة المشــروطة، هــي إشــكالية بحــد ذاتهــا.

لقــد تــم الترويــج للقــروض الصغيــرة كأداة حمايــة اجتماعيــة فعّالــة للتخفيــف مــن حــدة الفقــر ودمــج الفقــراء فــي الاقتصــاد، مــن خــال تزويدهــم بالقــدرة 
نشــاء مؤسســاتهم الخاصــة. لكــن العديــد مــن التجــارب تشــير إلــى أن التمويــل الصغيــر يدفــع النــاس إلــى مزيــد مــن  علــى الحصــول علــى التمويــل و�إ
الفقر، ويفاقم مديونياتهم حيث يلجأون إلى المرابين لســداد القروض الصغرى، ويقوّض التضامن ويشــجّع الحلول الفردية للفقر ولا يخلق المنشــآت 
المســتدامة، بــل يكبّــل الفقــراء فــي أنشــطة للبقــاء )Abdo & Kerbage, 2012(. وهنــاك خطــة أخــرى أشــادت بهــا منظمــات كمنظمــة العمــل الدوليــة 
والبنــك الدولــي، وهــي التحويــات النقديــة المشــروطة، ولا ســيما برنامــج »بولســا فاميليــا« )محفظــة الأســرة( الــذي تــم تنفيــذه فــي البرازيــل، وهــو برنامــج 
غيــر قائــم علــى الاشــتراكات يوفّــر دفعــات صغيــرة للأســر شــديدة الفقــر والهشاشــة، وبشــكل عــام للأمهــات فــي هــذه الأســر، مشــروطة بســلوكيات 
معينــة. فعلــى ســبيل المثــال، تقــوم جمعيــة بولســا فاميليــا فــي البرازيــل، التــي تــم إنشــاؤها فــي العــام 2003، بتحويــل مبالــغ نقديــة صغيــرة إلــى الأســر، 
خاصــة الأمهــات، بشــرط أن يذهــب أطفالهــن إلــى المدرســة بانتظــام. كمــا ينبغــي أن تحتفــظ العائــات بســجل حديــث للتلقيــح والفحوصــات الصحيــة 
للأطفــال مــن أجــل ضمــان نموّهــا الكافــي. كمــا يتطلــب البرنامــج الامتثــال للرعايــة الســابقة للــولادة للحوامــل ومكونــات الرعايــة الغذائيــة للأفــراد بيــن 

14 و44 ســنة )ILO, 2015(، وقــد شــملت 13.3 مليــون أســرة بحلــول عــام 2011 وســاهمت فــي الحــد مــن الفقــر.

ومــع ذلــك، فــإن برامــج التحويــات النقديــة المشــروطة هــي إشــكالية بحــد ذاتهــا، خاصــة بســبب طبيعتهــا الشــرطية التــي تتعــارض مــع منطــق الحمايــة 
الاجتماعيــة كحــق، ولا تخضــع لأي شــرط مســبق، والدخــل الــذي يتــم تحويلــه عــادة مــا يكــون صغيــراً جــداً ولا يســهم كثيــراً فــي الاســتقرار الاقتصــادي 
الكلــي أو نمــوّه أو تحويــل حيــاة الفقــراء. إضافــة إلــى ذلــك، فتلــك البرامــج »تضــمّ الفقــراء عــن طريــق جلبهــم إلــى الســوق كمشــترين بالدرجــة الأولــى؛ 
وقــد يدعــم تدفقهــا النقــدي الآمــن شــراء الخدمــات الماليــة )بطاقــات الائتمــان، والقــروض، والتأميــن الصحــي، والتأميــن علــى الحيــاة(. وبقيامهــا بذلــك، 
قــد تعــزز التحويــات النقديــة المشــروطة إضفــاء الطابــع المالــي علــى عمليــة إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي وأن تدعــم خصخصــة الســلع والخدمــات 
الأساســية« )Saad-Filho, 2015(. ويؤكــد ســعد-فيلهو أن هــذه الخطــط تقــوّض التماســك الاجتماعــي مــن خــال التحايــل علــى المنظمــات 
المعنيــة بتوفيــر الخدمــات الاجتماعيــة، مثــل النقابــات العماليــة ومؤسســات المجتمــع والمنظمــات غيــر الحكوميــة. وأخيــراً، فإنهــا ترسّــخ دور المــرأة 

كمقدّمــة رعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر.

وأخيــراً، تظهــر مشــكلتان شــائعتان فــي جميــع البرامــج المذكــورة أعــاه، وهمــا التمويــل والاســتهداف. فالتدابيــر المذكــورة أعــاه يمكــن أن تكــون مكلفــة 
علــى العديــد مــن المســتويات فــي واقــع الأمــر، مــا يدفــع الحكومــة إلــى بعــض المقايضــات، وأهمهــا تحويــل المــوارد بعيــداً عــن الخدمــات الاجتماعيــة 
)التعليــم والصحــة( إلــى التحويــات النقديــة وغيرهــا. كمــا أن خطــط الحمايــة الاجتماعيــة هــي مســتهدفة، أي تقــوم الحكومــة باختبــار قــدرات الأفــراد 
والأســر بشــكل مباشــر وفقــاً لعــدد مــن معاييــر الأهليــة. وهــذا يرسّــخ فكــرة أن دعــم الدولــة فقــط يجــب أن يأتــي فقــط عندمــا يفتقــر النــاس إلــى وســائل 
لدعــم أنفســهم. وتتوقّــع هــذه الخطــط مــن النــاس اختيــار أنفســهم بأنفســهم، حيــث يتعيــن عليهــم الذهــاب إلــى المكاتــب الحكوميــة والوقــوف فــي الطابــور 
لتقديــم الطلــب أو تلقــي الدعــم. ويفتــرض الاســتهداف أو الاختيــار الذاتــي أنــه إذا لــم يكــن الفــرد فــي حاجــة ماســة إلــى تلقــي الدعــم، فلــن يكــون جاهــزاً 
للدخــول فــي هــذه العمليــة المرهقــة. وقــد انتُقــدت هــذه الأســاليب لأنهــا تنطــوي علــى تكاليــف كبيــرة للســفر والانتظــار فــي الطابــور، بالإضافــة للتكاليــف 
الإداريــة لتحديــد المســتفيدين، والقــدرات التقنيــة التــي تفتقــر إليهــا عــادة البلــدان الناميــة )Hoddinott, 2007(. والأهــم مــن ذلــك، أظهــرت الأبحــاث 
أن »اختبــار القــدرات والمخططــات الأخــرى المســتندة إلــى معاييــر انتقائيــة تفشــل فــي تلبيــة أي مبــدأ للعدالــة الاجتماعيــة يســتحق هــذا الاســم، لأنهــا 

.)2007 ,Standing( »تميــل إلــى عــدم وصــول أولئــك الأكثــر احتياجــاً لدعــم الدخــل

ب( النظم المبنية على المساهمات وتلك غير المبنية عليها
تــدل التجــارب أعــاه والتحديــات التــي تواجههــا إلــى حقيقــة أنــه لا يوجــد إجابــة واحــدة علــى ســؤال توســيع تغطيــة الحمايــة الاجتماعيــة، لكنهــا تســلط 
الضــوء علــى التوتّــر بيــن الأســاليب المختلفــة، لا ســيما مــا إذا كانــت الحمايــة الاجتماعيــة شــيء يكســبه الأفــراد ويتأهلــون لتلقيــه أو اســتحقاقه، أو 
حــق يتمتــع النــاس بموجبــه بمســتوى أساســي مــن الأمــان. وهنــا، يمكــن أن تكــون أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة لمنظمــة العمــل الدوليــة إطــاراً فعــالًا 
لتبديــد هــذا القلــق، وهــو، كمــا ســلف، إطــار ذو شــقّين: يجــب أن يكــون للســكّان الأكثــر هشاشــة مســتويات أدنــى مــن الحمايــة مــن خــال تغطيــة عامــة 
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وشــاملة )الصحــة، إعانــة الطفولــة، دعــم البطالــة، إلــخ.(، أي التغطيــة الأفقيــة. ثــم يأتــي المســار الرأســي، تدريجيــاً، مــن خــال مزيــد مــن الخطــط 
الوقائيــة والمتقدمــة، كتلــك التــي يوفرهــا الضمــان الاجتماعــي بموجــب اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 102. تــم طــرح المخطــط العــام لأرضيــات 
الحمايــة الاجتماعيــة فــي توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 202، التــي تعرّضــت للنقــد بســبب عــدم رفعهــا إلــى مســتوى اتفاقيــة، كتلــك المتعلقــة 
بالضمــان الاجتماعــي، ممــا قــد يقــوض فعاليتهــا كأداة ومــن حيــث التنفيــذ )Olivier, Masabo, & Kalula, 2012(. عــاوة علــى ذلــك، وبالرغــم 
مــن الترويــج لمبــدأ أرضيــات الحمايــة، تواصــل منظمــة العمــل الدوليــة دعــم برامــج التحويــات النقديــة المشــروطة ومخططــات الاســتهداف، لا ســيما 
فــي البرازيــل وشــيلي، وهــذا يتناقــض مــع الشــمولية التــي تطرحهــا أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة. ومــع ذلــك، فــإن إحــدى المســائل الرئيســية التــي لا 

تــزال موضــع نقــاش فــي مســألة الحمايــة الاجتماعيــة هــي الفــرق بيــن النظــم القائمــة علــى المســاهمة وتلــك غيــر القائمــة عليهــا.

يقــول الكثيــرون أنــه بمــا أن الحمايــة الاجتماعيــة هــي حــق مــن حقــوق إنســان، فيجــب علــى الجميــع الاســتفادة بغــض النظــر عــن المســاهمة فيهــا 
)Alfers, Lund, & Moussié, 2017(، وهــذا يفتــرض الابتعــاد عــن النمــوذج البســماركي نحــو التوفيــق أكثــر مــع النمــوذج البيفيريدجــي، لا ســيما 
فــي الرعايــة الصحيــة. وهــذا يلائــم ضــرورة الاســتجابة لصعــود الاقتصــاد غيــر النظامــي فــي كثيــر مــن الحــالات، فالعمــال غيــر النظامييــن يفتقــدون 
لصاحــب عمــل واحــد أو يعملــون لحســابهم الخــاص، ممــا يــؤدّي إلــى صعوبــة دفــع المســاهمات، لأن الضمــان الاجتماعــي التقليــدي يقــوم علــى 
مســاهمات إلزامية من جانب كل من العمّال وأصحاب العمل. ومع ذلك، فإن التخلي عن المســاهمات على أســاس حقوق الإنســان يُعتبر إشــكالية 
مــن جانــب الكثيريــن ممــن يقولــون إن تجاهــل المســاهمة يــؤدي إلــى تقويــض المســؤولية أو عــدم التشــديد عليهــا بيــن أصحــاب العمــل والعمّــال. ففــي 
الواقــع، تــم بنــاء أنظمــة الرفاهيــة علــى خطيــن مــن المســؤولية، الأول بيــن الدولــة والمواطنيــن والآخــر بيــن أصحــاب العمــل والعمّــال. وبالتالــي، فــإن 
عــدم المســاهمة، حســب المنتقديــن، سيشــكل تحــولًا فــي العــبء مــن أصحــاب العمــل إلــى الدولــة و/أو العمــال فــي حــالات خطــط المســاهمة الطوعيــة 
)Alfers, Lund, & Moussié, 2017(، وهــو يــؤدي فــي المقابــل إلــى تجاهــل وجــود علاقــة العمــل. وهــذا عنصــر حاســم بالنســبة للعمّــال غيــر 
النظامييــن، خاصــة وأن العديــد مــن صراعاتهــم تــدور حــول الضغــط علــى أصحــاب العمــل والحكومــات للاعتــراف بمشــاركتهم فــي علاقــات العمــل، 
والنضــال مــن أجــل الاعتــراف كان دعامــة أساســية فــي تنظيــم العمّــال غيــر النظامييــن حــول العالــم )Chun, 2009(. عــاوة علــى ذلــك، تمنــح 
مخططــات المســاهمة العمّــال غيــر النظامييــن مزيــداً مــن إمكانيــة الفعــل وتمكّنهــم مــن المطالبــة بحقوقهــم كعمّــال، لا كفقــراء ضعفــاء. وفــي هــذا 
الصــدد يدعــو ألفــرز وآخــرون )2017( إلــى مواءمــة هذيــن النهجيــن: الحقوقــي والإنتاجــي، مــن خــال التركيــز علــى تنظيــم العمّــال غيــر النظامييــن 

والعمــل الجماعــي.

ج( الحاجة للإصلاح المالي والتحول الاقتصادي
يبقــى تأميــن المــوارد الكافيــة لتمويــل مخططــات الحمايــة الاجتماعيــة أحــد التحديــات الرئيســية لتوســيع نطــاق تغطيــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي البلــدان 
الناميــة، لا ســيما عندمــا يتعلــق الأمــر ببرامــج الحمايــة الشــاملة. ويكتســب هــذا أهميــة خاصــة فــي ضــوء الديــن العــام المرتفــع فــي لبنــان والتحديــات 
الماليــة التــي تواجههــا بالفعــل برامــج الضمــان الاجتماعــي الرســمية، كالصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي. فالاعتمــاد المتزايــد علــى المســاعدات 
التنمويــة الرســمية، ســواء فــي العلاقــات بيــن الــدول أو مــع المنظمــات الدوليــة، كالبنــك الدولــي، فــي تمويــل البرامــج الاجتماعيــة يُعــدّ مشــكلة كبيــرة، 
بســبب عــدم اســتدامتها، حيــث تعتمــد علــى توفّــر واســتمرارية الأمــوال، وهــو نــادراً مــا يحصــل. وغالبــاً مــا تنقطــع هــذه البرامــج تاركــة الأشــخاص الأكثــر 
هشاشــة فــي العــراء، ناهيــك عــن أن التجربــة أظهــرت وجــود العديــد مــن المشــاكل والنتائــج غيــر الحاســمة، لا ســيما مــن حيــث التأثيــر. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، فإنهــا تُضعــف أو تقــوّض العقــود الاجتماعيــة القائمــة بيــن الدولــة ومواطنيهــا، حيــث تصبــح الأولــى مســؤولة أمــام المانحيــن وأولوياتهــم التــي لا 

تتطابــق دائمــاً مــع الاحتياجــات الوطنيــة. وفعليــاً، مــا يــزال فــرض الضرائــب والتدابيــر الماليــة أحــد الأدوات الرئيســية لتمويــل السياســة الاجتماعيــة.
يبقــى فــرض الضرائــب و�إعــادة التوزيــع العادلــة أساســي فــي تنفيــذ برامــج الحمايــة الاجتماعيــة، ناهيــك عــن بنــاء الدولــة وشــرعيتها. وعلــى تفعيــل 
لّا فــإن البلــدان ســتبقى محاصــرة  السياســة الاجتماعيــة وضمــان الحمايــة الاجتماعيــة للجميــع أن يمــر بالضــرورة مــن خــال تعبئــة المــوارد الوطنيــة، و�إ
فــي برامــج غيــر فعّالــة وتخضــع لأولويــات المانحيــن المتذبذبــة. لكنهــا ليســت مهمــة الســهلة بالنســبة للبلــدان الناميــة لأن »العوامــل الهيكليــة غالبــاً مــا 
تحــد مــن عــدد دافعــي الضرائــب والقاعــدة الضريبيــة،« وهــي تشــمل: )1( حصــة كبيــرة مــن الزراعــة )الكفافيــة( فــي إجمالــي الناتــج والعمالــة؛ )2( مهــن 
وقطــاع غيــر نظامــي كبيــر؛ )3( عــدد كبيــر مــن المؤسســات الصغيــرة. )4( حصــة صغيــرة مــن الأجــور فــي إجمالــي الدخــل القومــي؛ )5( حصــة 
صغيــرة مــن إجمالــي الإنفــاق الاســتهلاكي فــي المؤسســات الكبيــرة والحديثــة )Di John, 2011(. وفــي حيــن لا تنطبــق جميــع هــذه القيــود علــى 
لبنــان، إلا أن معظمهــا يفعــل ذلــك. ويقتــرح دي جــون )2011( عــدة اســتراتيجيات للتغلــب علــى هــذه العوائــق. أولًا، يمكــن للحكومــة تقديــم حوافــز 
للشــركات غيــر الرســمية للتســجيل كدافعــي ضرائــب، مــن خــال تســهيل حصولهــا علــى القــروض المصرفيــة والإعانــات الحكوميــة بشــكل دعــم فنــي 
وتطويــر تكنولوجــي وتأميــن الأســواق، إلــخ. ثانيــاً، تطبيــق ضريبــة علــى الأراضــي والممتلــكات الحضريــة، وكذلــك ضريبــة تصديــر علــى الزراعــة. 
ويؤكــد دي جــون )2011( أنــه بالرغــم مــن أن فــرض ضريبــة تصديــر علــى المنتجــات الزراعيــة قــد يكــون مثبطــاً للإنتــاج، إلا أن التجربــة أظهــرت 
خــاف ذلــك، عندمــا تكــون بمثابــة ضريبــة دخــل مفروضــة علــى المزارعيــن الأثريــاء، مترافقــة مــع تشــجيع المزارعيــن علــى اعتمــاد اســتراتيجيات لتعزيــز 
الإنتاجيــة. كمــا وفّــرت حافــزاً للمنتجيــن للتنظيــم والتفاعــل مــع الدولــة. وفــي حالــة لبنــان، يمكــن أيضــاً مصــادر أخــرى للضرائــب، كفــرض ضرائــب 
مرتفعــة علــى النشــاط الاقتصــادي الريعــي، مثــل الربــح العقــاري، ودخــل الفائــدة، والتحويــات الماليــة وغيرهــا، بالإضافــة إلــى إصــاح الضرائــب علــى 

.)2018 ,Abdo( صــاح إطــار الضرائــب علــى القيمــة المضافــة وغيرهــا مــن التدابيــر الدخــل لتعزيــز مبــدأ تصاعديتهــا و�إ
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تجــدر الإشــارة إلــى أن الضرائــب لا تقتصــر علــى تعبئــة المــوارد لتمويــل الحمايــة الاجتماعيــة، ولكــن يمكنهــا أيضــاً دفــع التحــوّل الاقتصــادي، ممــا 
يعنــي ضــرورة أن يكــون للضرائــب هدفــاً تنمويــاً مــن خــال إعــادة التوزيــع، ولكــن الأهــم مــن ذلــك مــن خــال معاقبــة بعــض القطاعــات وتشــجيع نمــو 
الإنتاجيــة والتحديــث التكنولوجــي فــي القطاعــات الأخــرى. وهــذه مســألة حاســمة، حيــث ينبغــي أن تشــكّل الحمايــة الاجتماعيــة جــزءاً مــن أجنــدة التنميــة 
الاقتصاديــة التحويليــة، لأن جَمــع الأمــوال للحمايــة الاجتماعيــة مــع إهمــال الأســباب الجذريــة لتزايــد الطابــع غيــر الرســمي والهشاشــة سيفشــل مــن 
أساســه وليــس لــه قابليــة للاســتمرار. وبهــذا المعنــى، يجــب اســتخدام الضرائــب مــن أجــل خلــق دورة حميــدة حيــث يكــون للضرائــب أهدافــاً مزدوجــة 
لتعبئــة المــوارد لتمويــل الخدمــات الاجتماعيــة وأنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة بشــكل عــام، بالإضافــة إلــى تحفيــز النمــو الاقتصــادي والتحــوّل الــذي 

ســيؤدي بــدوره إلــى توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الحكوميــة وخلــق وظائــف مســتدامة ولائقــة، ممــا ســيؤدّي إلــى تعزيــز تدابيــر الحمايــة الاجتماعيــة.

يقتــرح وود وغــوخ )٢٠٠٦( أن السياســة الاجتماعيــة فــي العالــم النامــي تحتــاج إلــى هــدف مختلــف عــن الهــدف التاريخــي فــي الاقتصــادات 
الرأســمالية المتقدمــة. ويرجــع ذلــك إلــى انتشــار الأنظمــة غيــر النظاميــة للضمانــات التــي تــدور حــول العلاقــات الزبائنيــة، علــى عكــس الــدول 
المتقدمــة حيــث كانــت الضمانــات تتشــكل مــن خــال السياســة  والتعبئــة الطبقيــة، وكانــت السياســة الاجتماعيــة فيهــا تهــدف إلــى منــع التســليع، 
وهكــذا ، ووفقــاً لــوود وغــوخ أيضــاً )٢٠٠٦(، »علــى التركيــز الرئيســي للسياســة الاجتماعيــة ]فــي البلــدان الناميــة[ التحــوّل مــن نــزع الســلعية 
إلــى »نــزع الزبونيــة«. فــإذا اتســمت الترتيبــات غيــر النظاميــة داخــل المجتمــع بالرعايــة الزبونيــة، يجــب علينــا حينئــذ أن ننظــر إلــى إلغــاء مفهــوم 
الزبــون كأســاس لتعزيــز طبيعــة الحقــوق والواجبــات المترابطــة. ويتــم اعتمــاد هــذا المصطلــح بشــكل متعمــد، كبديــل مفاهيمــي لنــزع الســلعية، وهــو 

يشــير إلــى عمليــة إبعــاد المتعامليــن عــن إمكانيــة وقوعهــم الشــخصي والتعســفي فــي براثــن أشــخاص ذوي تأثيــر حميــم عليهــم.«

يمكــن أن يقودنــا المفهــوم المذكــور أعــاه إلــى التفكيــر فــي الحالــة اللبنانيــة. وكمــا رأينــا فــي هــذه الورقــة، يمكــن أن تنزلــق التدابيــر ذات منطــق 
الاســتهداف والمشــروطية، أي التدابيــر غيــر الشــاملة، إلــى الاســتيلاء السياســي بســهولة. لذلــك، فــإن مثــل هــذه التدخــات تتغــذى بدورهــا مــن النظــام 
الزبونــي اللبنانــي وتعــززه. فالســعي نحــو إلغــاء التجزئــة يتطلــب تدابيــر لا يمكــن أن تقــع ضمــن ســيطرة وتحكيــم النخــب الحاكمــة، الأمــر الــذي يقودنــا 
إلــى اختيــار التدابيــر الشــاملة، التــي تشــمل الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة فــي التعليــم والصحــة. وكمــا هــو موضــح أعــاه، فــإن أي سياســة 
للحمايــة الاجتماعيــة لا تتضمّــن تغييــر البنــى القائمــة، خاصــة فــي التعليــم والصحــة، لــن تغــدو ســوى مجــرد نقــل للمــوارد العامــة إلــى القطــاع الخــاص، 
أي دعــم الأربــاح. وبالتالــي، فمــن الضــروري تعزيــز وزيــادة عــدد المستشــفيات والمــدارس العامــة، حيــث يمكــن لهــذه الاســتثمارات خلــق فــرص عمــل 

مســتدامة وكريمــة. وبطبيعــة الحــال، فــإن جــدوى مثــل هــذه المســاعي تتطلــب إصلاحــات ماليــة كمــا هــو مقتــرح أعــاه.

ومــع ذلــك، مــن المهــم أن أخــذ الاقتصــاد السياســي القائــم للحمايــة الاجتماعيــة بعيــن الاعتبــار، وتجنّــب نقــل العــبء مــن أصحــاب العمــل إلــى الدولــة. 
يقــول وود وغــوخ )2006( أن أنظمــة الرفــاه فــي الغــرب نشــأت إمــا مــن خــال الصــراع الطبقــي والتعبئــة الاجتماعيــة أو مــن خــال النخــب المســتنيرة، 
أي مــن خــال نهــج مــن أعلــى إلــى أســفل. وبعــد توضيــع مركزيــة المحســوبية فــي تعزيــز النظــام اللبنانــي، وكذلــك الطريقــة التــي أعاقــت بهــا أنظمــة 
الضمــان الاجتماعــي التعبئــة الطبقيــة فــي شــكل نقابــات عماليــة، يمكننــا الاســتنتاج أنــه ليــس مــن المحتمــل تطبيــق أي مــن النهجيــن فــي لبنــان. وهكــذا، 
تقودنــا أهميــة نــزع الطابــع الزبونــي، إلــى جانــب مصلحــة الدولــة وأصحــاب العمــل الذيــن يتحملــون مســؤولية الحمايــة الاجتماعيــة، إلــى اقتــراح أن 
أي تغييــر ذو مغــزى فــي لبنــان عليــه أن يأتــي مــن القاعــدة إلــى القمــة. ويمكــن أن يحــدث هــذا مــن خــال أنــواع جديــدة مــن التضامــن التــي تتجــاوز 
الانقســامات التعاقديــة بيــن العمــال. فهنــاك حاجــة لإعــادة ابتــكار الحــركات الاجتماعيــة وتنظيــم العمــل مــن خــال التعاونيــات، والتنظيــم علــى مســتوى 
الأحيــاء، وبالطبــع، تنظيــم العمــال غيــر النظامييــن بشــكل عابــر للانقســامات العرقيــة والقوميــة والمذهبيــة والإقليميــة. وهــذه الأنــواع مــن التنظيــم، لــن 
تدفــع باتجــاه فــرض الضرائــب والحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة فحســب، بــل يمكــن أن تــؤدي أيضــاً إلــى النضــال للاعتــراف مــن حيــث علاقــات العمــل 

والاســتحقاق مــن الدولــة وأصحــاب العمــل علــى حــد ســواء.
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